
 

  
  إشكالية عدم تحديد الثمن في

  عقود التوزيع الإطارية
دراسة تحليلية، في ضوء الاتجاهات الحديثة في (

  )القانون المقارن
 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

  مقدمة
  

  :موضوع البحث -١

صول الثمن ھو المبلغ النقدي    ل الح الذي یلتزم المشتري بالوفاء بھ للبائع مقاب

ل  ائع مقاب شتري للب ھ الم ب أن یدفع ذي یج ود ال ن النق على المبیع، أو ھو ذلك المبلغ م

 .)١(التصرف الذي نقل ملكیة الشئ

ًفالثمن في عقد البیع ھو محل التزام المشتري، ومن ثم یجب أن یكون معینا أو   

ًقابلا للتعیین، وفقا لل لً ین المح ي تعی ة ف د العام صري ،)٢(قواع شرع الم د حرص الم  وق

                                                             
(1) "Le prix est une somme d’argent que l’acquéreur doit payer au 

vendeur en contrepartie de l’aliénation de la chose transmise"; 
MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), Droit des contrats 
spéciaux, 8e éd., LGDJ, 2016, n⸰ 200, p. 151. 

ا -١"  من القانون المدني المصري على أنھ ١٣٣حیث تنص المادة  )٢( ً إذا لم یكن محل الالتزام معین
اطلا د ب ان العق داره وإلا ك ھ ومق ا بنوع ون معین ب أن یك ھ، وج ًبذات ً .  

داره-٢ ین مق م وإذ. ً ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعھ فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع بھ تعی ا ل
یتفق المتعاقدان على درجة الشئ، من حیث جودتھ ولم یمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي 

  ".ًظرف آخر، التزم المدین بأن یسلم شیئا من صنف متوسط
والتي كانت تنص ) الملغاة ( ١١٢٩/١    ویقابل المادة المذكورة، في القانون المدني الفرنسي، المادة 

ینمحل الالتزام" على أن  ابلا للتعی ا أو ق ون معین ً یجب أن یك ادة ". ً م الآن الم ذا الحك وتتضمن ھ
ھ / ١١٦٣ ى أن رة عل ستقبلا" مدني، وتنص الأخی الا أو م زام أداء ح ل الالت ون مح ًیك ب أن . ً ویج

ًیكون ھذا الأداء ممكنا ومعینا أو قابلا للتعیین ً ھ . ً ًویكون الأداء قابلا للتعیین عندما یمكن استخلاص
ن ا د م اق جدی ى اتف ة إل راف، دون حاج سابقة للأط ات ال راف أو العلاق ى الأع الرجوع إل د أو ب لعق
  ".بینھم



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ادتین  ي الم ك ف ع، وذل د البی ھ عق د تناول ك عن د ذل ى تأكی انون ٤٢٤ و٤٢٣عل ن الق  م

 .)١(المدني

ثمن    وم ال ى أن مفھ ھ إل ي التنوی ك، ینبغ ع ذل ى prixوم ى المعن صر عل  لا یقت

ھ  زم ب ذي یلت دي ال ل النق اره المقاب ثمن باعتب ضیق لل د ال ي عق ائع ف اه الب شتري تج الم

ف  ود المعاوضة، وتختل ن عق د م ي أي عق دي ف ل النق شمل المقاب سع لی البیع، ولكنھ یت

سي . )٢(تسمیتھ من عقد لآخر ًوھذا ما سیتضح لاحقا عند التعرض لموقف القضاء الفرن

  .ً للتعبیر عن المقابل في عقود لیست بیعاprixالذي استخدم مصطلح الثمن 

 - مشكلات بالنسبة لعقد البیع- في الغالب-مسألة تحدید الثمن لا تثیروإذا كانت   

ون -في صورتھ البسیطة دما یك دة، أي عن رة واح ذه م د وتنفی رام العق  والتي یتم فیھا إب

ر  ثمن تظھ د ال شكلات تحدی إن م ة، ف ة معین رة زمنی ذه لفت ى تنفی ا لا یتراخ ع فوری ًالبی
ة  le contrat cadre بوضوح بصدد ما یعرف بالعقد الإطاري صورة التعاقدی ك ال ، تل

ذا  الا لھ ة إعم وع متتالی سلة بی رام سل ًالتي تتجسد في إبرام اتفاق أولي یتطلب تنفیذه إب

  .الاتفاق

اق    ى اتف وم عل فھذه الصورة التعاقدیة تتخذ إذن شكل مجموع عقدي مركب، یق

ضمن یحدد الأطراف بمقتضاه الإطار العام لعلاقاتھم التعاقدیةإطاري  ا یت  المستقبلیة، بم

ذا  ذا لھ ة تنفی ة اللاحق ود التطبیقی ن العق سلة م إبرام سل ًالتفصیلات التنظیمیة المتعلقة ب

  . الاتفاق

                                                             
ر ) ١( ادتین تعبی اتین الم ي نصي ھ ستخدم ف م ی ین" مع ملاحظة أن المشرع ل ھ " تعی ا استبدل ب وإنم

  ".تحدید" و " تقدیر"تعبیري 
ي ب) ٢( ثمن ف د ال دم تحدی دة، دار النھضة أسامة أبو الحسن مجاھد، مشكلة ع ة الم ود طویل ض العق ع

  .٦، ص٢٠٠٢العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣١٥

صوصیة    ى خ ام، إل ة، بوجھ ع ود الإطاری ي العق ثمن ف د ال شكلة تحدی وتعزى م

ث  ود؛ حی ثمھذه العق د ال ل تحدی ا یجع ة، مم ة طویل رة زمنی ادة فت ذھا ع ستغرق تنفی ن ًی

دة لحظة إبرامھا مسألة بالغة الدقة والصعوبة؛ ستقبلیة عدی ل م ى عوام ً نظرا لتوقفھ عل
ة  ھ الدق ى وج راف عل ات الأط اق التزام ضمون ونط ى م وف عل صعب الوق ن ال ل م تجع

د  ذة لعق ة المنف ود التالی ات محل العق ن المنتج سبقا ثم دد م ن أن یح ف یمك ًمقدما؛ إذ كی ً
  !ورد إلا بعد سنوات من إبرامھ؟الإطار، في حین أنھا قد لا ت

ي    یما ف ارن، لا س انون المق ي الق الغ ف ام ب سألة باھتم ذه الم ت ھ د حظی   وق

ثمن  د ال دم تحدی سیان لإشكالیة ع ضاء الفرن ھ والق   القانون الفرنسي، حیث تعرض الفق

ة ع الإطاری ود التوزی ي عق   ،  Contrats -cadres de de distribution ف

ي انت ود الت ك العق صادیة، تل ات الاقت ن القطاع د م ي العدی ع ف اق واس ى نط   شرت عل

ضاه  ة، وبمقت لعة معین تج أو س وزع لمن ورد وم ین م رم ب ار یب د إط كل عق ذ ش   وتتخ

ثمن  ا ال ة، أم دة معین لال م ھ خ یلتزم الأخیر بالتزود بھذه السلعة من المورد المتعاقد مع

ده لل رك تحدی ا یت د، وإنم ي العق ا ًفلا یتم عادة تحدیده ف ا للأسعار المعمول بھ ًمورد وفق

د - في ھذه الحالة-ًلدیھ وقت التسلیم، بما یعني أن الثمن یتحدد عملا ذا المتعاق إرادة ھ  ب

  .المنفردة

رك    اري وت د الإط وقد دفع ذلك إلى التساؤل بشأن أثر عدم تحدید الثمن في العق

ك أن تطب سابق، ذل ى النحو ال ردة للمورد عل ة تحدیده للإرادة المنف د المتعلق ق القواع ی

ؤدي أنھا أن ت ن ش ثمن م د ال وب تحدی ة-بوج ذه الحال ي ھ د - ف بطلان العق ول ب ى الق  إل

  .الإطاري وانسحاب ذلك على العقود التنفیذیة لھذا العقد

ولا یخفى أن تھدید العقود الإطاریة بالبطلان في كل حالة لا تتضمن فیھا تحدید   

املات الثمن أو معاییر تحدیده من شأنھ الت ًأثیر سلبا، وبصورة مباشرة، على حركة المع



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ن  التجاریة والاستثماریة، ومن ثم على الأوضاع الاقتصادیة ككل، مما دعا إلى البحث ع

  . وسیلة لتلافي بطلان ھذه العقود وزوالھا لعدم تحدید الثمن فیھا

ا    دة، شھد خلالھ سألة بمراحل ع ك الم وقد مر موقف القضاء الفرنسي إزاء تل

بطلان ا الحكم ب ا ب شبث خلالھ ة ت ن مرحل ًلاجتھاد القضائي تطورا ملحوظا؛ حیث انتقل م ً
ك التحول  ى ذل ثمن، إل د ال دم تحدی تنادا لع سابق اس ى النحو ال ة عل ًعقود الإطار المبرم
ي  ة ف ا العمومی ضاء جمعیتھ ضى ق سیة بمقت نقض الفرن ة ال ھ محكم ذي أجرت دیث ال الح

ي ، والذي أ١٩٩٥الأول من دیسمبر  ثمن ف د ال دم تحدی أن ع فصح عن اتجاه جدید یقر ب

د  ثمن لأح د ال رك تحدی ى ت اق عل العقد الإطاري لا یؤثر في صحتھ، بما یعني جواز الاتف

ي  سف ف سلیم، وأن التع ت الت ھ وق ا لدی ول بھ ا للأسعار المعم ستقبلا، وفق دین م ًالمتعاق ً

  .عقد أو التعویضتحدید الثمن لا یخول الطرف الآخر سوى المطالبة بإنھاء ال

ة    ا كلی دلت بھ ا، ع دة تمام ولا جدی سیة حل ًوبذلك فقد تبنت محكمة النقض الفرن ً ً

ة،  ود الإطاری ي العق عن اتجاھات القضاء السابقة، بخصوص مسألة عدم تحدید الثمن ف

وین  یس بتك ذ ول سألة بالتنفی ق الم ومؤداھا أنھ لا مجال لإعمال جزاء البطلان حیث تتعل

  .العقودھذا النوع من 

د   شریعي، فق ستوى الت ى الم وانین وعل ین ق سي، ب انون الفرن ة الق ت عزل  تجل

ي  ي، الت دولي والأوروب ستویین ال ى الم شریعات عل العدید من الدول، بل والعدید من الت

شدید  أبدت مرونة واضحة في تعاملھا مع ھذه المسألة، في حین اتسم موقفھ بالجمود ال

   . قابلیتھ للتحدید، وإلا وقع العقد تحت طائلة البطلانبتطلبھ ضرورة تحدید الثمن أو

تلھام    ًوقد شكل ذلك أحد أھم العوامل التي دفعت المشرع الفرنسي، مؤخرا، لاس
نقض  ة ال ة لمحكم ضائیة الحدیث ول الق ریس الحل ة، وتك شریعیة المقارن ول الت ذه الحل ھ

سنة ١٣١مرسوم رقم الفرنسیة في ھذه المسألة، ومعالجتھا على نحو جدید بموجب ال  ل



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ر ١٠ الصادر بتاریخ ٢٠١٦ ك ٢٠١٦ فبرای سي، وذل ود الفرن انون العق دیل ق شأن تع  ب

ادة  ود ١١٦٤بمقتضى الم ي العق اق الطرفین، ف ا بجواز اتف ر فیھ ي أق ستحدثة والت  الم

ة  ي حال داره ف سبیب مق ھ بت ع إلزام ثمن، م د ال دھما بتحدی رد أح ى أن ینف ة، عل الإطاری

ة المنازعة، وتخو ق المطالب ثمن، ح د ال ي تحدی سف ف ة التع ي حال د الآخر، ف ل المتعاق ی

 .بالتعویض وفسخ العقد عند الاقتضاء

د    دم تحدی ث عرض إشكالیة ع ذا البح لال ھ ن خ اول م دم، نح ا تق وفي ضوء م

ع  ارن، م انون المق ي الق الثمن في عقود التوزیع الإطاریة والاتجاھات الحدیثة بشأنھا ف

د -ص بشكل خا-التركیز ف الرائ تعراض الموق ك باس سي؛ وذل  على موقف القانون الفرن

لمحكمة النقض الفرنسیة، والذي حظي بتأیید فقھي واسع النطاق، ثم الحلول التشریعیة 

م  وم رق ا المرس اء بھ ي ج سنة ١٣١الت سي ٢٠١٦ ل ود الفرن انون العق دل لق  المع

  .بخصوص ھذه المسألة

 :أھمیة موضوع البحث -٢

ت لا تخفى الفائد   د بات ة، وق ع الإطاری ود التوزی ا عق ود بھ ة الاقتصادیة التي تع

 ركیزة أساسیة وآداة فاعلة من أدوات مباشرة أنشطة توزیع - في العصر الحدیث-تشكل

صناعیة  ضخمة، ال صادیة ال ات الاقت ا الكیان وم علیھ ي تق ات والت سلع والمنتج   ال

  .والتجاریة

دت وفي ضوء الأھمیة الاقتصادیة لھذه العقود   صوصیة، ب ن خ ، وما تتسم بھ م

ن  وع م ذا الن ي ھ تقرار ف ة واس ن عدال ھ م ي تحقیق ا ینبغ ة لم قواعد البطلان غیر ملائم

ا،  ع طبیعتھ با م ة وتناس ر فعالی د أخرى أكث ن قواع ًالعقود، ودعت الحاجة إلى البحث ع
ل و یكف ى نح ان-وعل در الإمك ة للمتعا- ق ة فاعل ة حمای ع كفال د، م ى العق اء عل د  الإبق ق

  .الضعیف في مواجھة احتمالات التعسف في تحدید الثمن



 

 

 

 

 

 ٣١٨

َوبالنظر إلى أن المشرع المصري لم یتصد، حتى الآن، بشكل صریح ومباشر،   

ا  ًلتنظیم العقد الإطاري ومسألة تحدید الثمن فیھ، فقد بات ضروریا بحث ھذه المسألة بم
ان ي الق ة ف د العام ة القواع دى كفای شة م ة، بمناق ن جھ سمح، م ى ی دني إل   ون الم

ذه  ة لھ ول الملائم دیم الحل ع لتق د البی ي عق ثمن ف د ال ة بتحدی د الخاص ب القواع جان

  .الإشكالیة

ومن جھة أخرى، یتیح ذلك استعراض الاتجاھات القضائیة والتشریعیة الحدیثة   

ي  ذي عن سي ال انون الفرن ص الق ى الأخ ة، وعل وانین المقارن ي الق سألة ف ذه الم ي ھ ف

ؤخ ا، م م بتنظیمھ ا المرسوم رق اء بھ ي ج ستجدات الت م الم ن أھ دة م ي واح  ١٣١رًا، ف

  .  المعدل لقانون العقود٢٠١٦لسنة 

یح    دة، إذ یت ن الفائ و م رى لا یخل شریعیة الأخ ارب الت اول التج ك أن تن ولا ش

ة  سألة بالغ ذه الم یم ھ صري لتنظ شرع الم وض الم ال نھ ا ح تفادة منھ ة الاس إمكانی

تلاءم الأھمیة، وبما یھیئ الس ا ی ا بم بیل لتحریر القاعدة القانونیة من جمودھا وتطویعھ

  .مع المستجدات العملیة والاقتصادیة التي طالت المجال العقدي

 :خطة البحث -٣

ع    ود التوزی ي عق ثمن ف د ال دم تحدی كالیة ع ث لإش رض بالبح   إن التع

د ا ي عق ثمن ف د ال ي تحدی ة ف د العام اول القواع ة، تن ضي، بدای ة یقت م ًالإطاری ع، ث   لبی

ي  ثمن ف د ال سألة تحدی ي م ة ف ة الحدیث ات القانونی تعراض الاتجاھ ك لاس د ذل الانتقال بع

م  شأنھا، ث سي ب ضائي الفرن ف الق عقود التوزیع الإطاریة، من خلال عرض تطور الموق

سي  انونین الفرن ي الق سألة ف ذه الم شریعي إزاء ھ ف الت ان الموق را لبی رق أخی ًالتط
  .والمصري



 

 

 

 

 

 ٣١٩

  :تقسیم -

  :ءً على ذلك، تنقسم دراستنا لھذا الموضوع على النحو التاليبنا

  .القواعد العامة في تحدید الثمن في عقد البیع: الفصل الأول

  .الثمن المحدد في العقد: المبحث الأول

 .الثمن القابل للتحدید: المبحث الثاني

  .عدم تحدید الثمن: المبحث الثالث

ع  الاتجاھات القانونیة ال:الفصل الثاني ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی ي م ة ف حدیث

  .الإطاریة

ث الأول ع :المبح ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی ضائي إزاء م ف الق  الموق

  .الإطاریة

ب الأول ة :    المطل ضاء الجمعی ى ق سابقة عل ة ال ي المرحل ضائي ف ف الق الموق

  .العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة

ي القضاء :    المطلب الثاني الحدیث للجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة ف

  .مسألة تحدید الثمن في العقود الإطاریة

اني ث الث ع : المبح ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی شریعي إزاء م ف الت الموق

  .الإطاریة

ة :     المطلب الأول ود الإطاری ي العق ثمن ف التطور التشریعي إزاء مسألة تحدید ال

  .مدني الفرنسي الجدیدفي القانون ال

  .وضع المسألة في القانون المصري:    المطلب الثاني
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 ٣٢١

  الفصل الأول
  القواعد العامة في تحديد الثمن

  في عقد البيع
 

  :تمھید وتقسیم -

ن ٤٢٤ ،٤٢٣وردت أحكام تحدید أو تقدیر الثمن في عقد البیع في المادتین         م

ادة  نص الم صري؛ فت دني الم انون الم ھ  ع٤٢٣الق ى أن دیر -١" ل صر تق  یجوز أن یقت

ثمن ھو -٢. الثمن على بیان الأسس التي یحدد بمقتضاھا فیما بعد  وإذا اتفق على أن ال

ذین  ان الل ان والزم ي المك سعر السوق وجب، عند الشك، أن یكون الثمن سعر السوق ف

ب الر سلم سوق، وج ان الت ي مك جوع یجب فیھما تسلیم المبیع للمشتري، فإذا لم یكن ف

  ".إلى سعر السوق في المكان الذي یقضي العرف بأن تكون أسعاره ھي الساریة

ب "  على أنھ ٤٢٤وتنص المادة    لا یترت ع، ف ا للمبی ًإذا لم یحدد المتعاقدان ثمن

سعر  اد ال ا اعتم د نوی دین ق روف أن المتعاق ن الظ ین م ى تب ع مت لان البی ك بط ى ذل عل

  ".رى علیھ التعامل بینھماالمتداول في التجارة أو السعر الذي ج

ان    سي، المادت دني الفرن انون الم ي الق ضا، ف ام أی ذه الأحك ى ھ ارت إل ا أش ًكم
ى أن ١٥٩٢، ١٥٩١ ى عل ددا " ؛ فتنص الأول ون مح ب أن یك ع یج د البی ي عق ثمن ف ًال

  .)١("بواسطة الطرفین

                                                             
(1) Art. 1591: "  Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les 

parties". 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ب"وتنص الثانیة على أنھ    م یرغ إذا ل ر، ف دیر الغی ثمن لتق د ال  یجوز ترك تحدی

دیر بواسطة  تم التق م ی ا ل ع م ھذا الغیر في التقدیر أو لم یكن بإمكانھ ذلك، فلا ینعقد البی

  .)١(شخص آخر من الغیر

و  ى النح ع، عل د البی ي عق ثمن ف د ال ة لتحدی الات ثلاث ة ح بق أن ثم ا س ین مم ویب
  :الآتي

  .الثمن المحدد في العقد: الحالة الأولى

  ).وضع أسس لتحدید الثمن(ید الثمن القابل للتحد: الحالة الثانیة

  ).خلو العقد من تحدید الثمن أو أسس تحدیده(عدم تحدید الثمن : الحالة الثالثة

  :وعلى ذلك، نتناول ھذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالیة

  .الثمن المحدد في العقد: المبحث الأول

  .الثمن القابل للتحدید: المبحث الثاني

  .دید الثمنعدم تح: المبحث الثالث

   

  

  

                                                             
(1) Art. 1592: " Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers; si le 

tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf 
estimation par un autre tiers"; Modifié par LOI n°2019-744 du 19 
juillet 2019 - art. 37. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  المبحث الأول
  الثمن المحدد في العقد

  

ً  اتفاق المتعاقدین على تحدید الثمن صراحة أو ضمنا- ً:  

دین        ًیكون الثمن محددا أو مقدرا إذا تم تحدیده مباشرة في العقد بواسطة المتعاق ً ً

ًصراحة أو ضمنا ً.  

دي م   غ نق د مبل ى تحدی ابلا ًوالغالب أن یتفق الطرفان صراحة عل ون مق ین یك ًع

  .للشئ المبیع، وذلك سواء كان الثمن المحدد قد عرضھ البائع أو المشتري

ا    ار إم ر الخی ون للأخی ًفقد یعرض البائع ثمنا محددا للمبیع على المشتري، ویك ً

أن یقبلھ أو یرفضھ؛ كما ھو الحال في المحلات التجاریة ذات الأسعار المحددة، حیث یتم 

  .ًي حدده البائع سلفاالشراء بالثمن الذ

دم )المشتري( ومع ذلك، فإن سیاسة حمایة المستھلك    ن ع ھ م ي إلی ا ترم ، وم

شریعات  ن الت د م د أدت بالعدی ضل سعر، ق سلعة بأف ى ال حرمانھ من فرصة الحصول عل

الي  إلى أن تحظر على الشركات المنتجة فرض سعر إلزامي على الموزع أو البائع وبالت

ي « prix imposé »بالنظر إلى أن سیاسة الثمن المفروضعلى المشتري، وذلك   تلغ

ك  ن تل ادة م ستفیدون ع م ی شترین، لأنھ ضر بالم ا ی و م ائعین وھ ین الب سة ب ًالمناف

  .)١(المنافسة

                                                             
(1) CALAIS - AULOY (J.) et  STEINMETZ (F.), Droit de la  

consommation, 6 e  éd., Dalloz, 2003, no  317. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

سي    شرع الفرن رص الم د ح ستھلك، فق صلحة الم ضر بم ل ی ذلك، ولأن التكت ول

سعر مفروض على محاربتھ في صوره المتعددة؛ فنجد أن قانون المنافسة  یحظر البیع ب

La vente à prix imposé عار ر للأس د الح دأ التحدی الا لمب ك إعم  leً ، وذل

principe de la libre fixation des prix ادة ل ث تحظر الم ن ٥-٤٤٢، حی  م

تج أو  ع من ادة بی سعر إع ر مباشر، ل تقنین التجارة فرض حد أدني، بشكل مباشر أو غی

ك  ة، ذل دیم خدم لال سعر سلعة أو تق ن خ ق م شركات المنتجة تتحق ین ال سة ب أن المناف

ك  ن ذل سة، وم ة المناف ل بحری ر للأسعار یخ د الح وق التحدی ا یع ل م م فك ن ث ع، وم البی

  .)١(ممارسة الأسعار المفروضة على البائعین

ھ    ى ب ثمن الموص ضا ال ا یحظر أی ي  prix conseilléًكم ، وصورتھ أن یوص

رة المنتج الموزعین بالتقید بس ن فك ا م ي یبغیھ ا الت ى النتیجة ذاتھ عر معین للتوصل إل

ھ أن  بعض بقول ھ ال ر عن ا یعب و م روض، وھ سعر المف ان " ال ضا إذا ك د أی ًالحظر یوج
ًالسعر الموصى بھ یخفي سعرا مفروضا ً")٢(.  

ًوتكمن الحكمة من ھذا الحظر في أن المشرع قصد أن یبقي دائما الباب مفتوحا    ً
  .)٣(ق مصلحة المستھلك في ظل ظروف وقوة العرضللمساومة التي تحق

                                                             
(1) RETTERER (S.), Ventes réglementées Com., Rép. dr. com.– Mai 2009 

(actualisation : Septembre 2019), nos 210 et s. 
(2) "l'interdiction réapparaît si le prix conseillé masque un prix imposé", 

JEANDIDIER (W.), Infractions économiques Pén., rép.dr. pénal et de 
procédure pénale- Octobre 2016 (actualisation: Avril 2019), no 119. 

، ص ١٩٨٩، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكویت، ١حسام الدین كامل الأھواني، عقد البیع، ط) ٣(
٢٢٠.  

م وفي ھذا الصدد، ی   سنة ٣نص قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة المصري رق  ل
ة "  في المادة السادسة منھ على أنھ ٢٠٠٥ ي أی یحظر الاتفاق أو التعاقد بین أشخاص متنافسة ف

أتي ا ی داث أي مم أنھ إح ن ش ان م ة إذا ك وق معنی ن -أ: س عار أي م ت أس ض أو تثبی ع أو خف  رف
= 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ي    البیوع ف ك ك ائع؛ وذل ھ الب ط وقبل وقد یكون الثمن ھو ما عرضھ المشتري فق
ضل . المزاد العلني ول أف زم بقب ائع یلت اء، لأن الب ًفالثمن یحدده عملا المتقدم بأفضل عط

  .)١(العطاءات التي تتخطى سعر الأساس الذي یبدأ بھ المزاد

ت   د ی شتري وق ستلم الم ك أن ی ن ذل منیة، وم ة ض ثمن بطریق ى ال اق عل م الاتف
ًفاتورة السلعة المبیعة مدونا علیھا ثمنھا، فیسكت عنھا، ولا یعترض على الثمن المحدد 

  . )٢(فیھا

ین    د، وتب ي العق ثمن ف ر ال ن ذك ان ع ًكما یتحدد الثمن ضمنیا، متى سكت الطرف
ذي من الظروف أن المتعاقدین قد نویا اعتم سعر ال ارة أو ال ي التج داول ف سعر المت اد ال

  .مدني/ ٤٢٤ًجرى علیھ التعامل بینھما، وذلك وفقا للمادة 

ھ    لھا ل ة فیرس ضاعة معین ًفیحدث كثیرا بین التجار أن یطلب أحدھم من الآخر ب
سعر  ون بال ع یك و أن البی منا ھ وم ض ون المفھ ثمن، ویك ى ال راحة عل اق ص ًدون الاتف ً

اس . تجارةالمتداول في ال ى أس ابقة عل املات س شتري مع ائع والم ین الب ون ب كما قد یك
ترى  معین، كما لو اعتاد تاجر التجزئة أن یأخذ من تاجر الجملة بضائع بالسعر الذي اش
رة  ل م ي ك اق صراحة ف تم الاتف زم أن ی لا یل ذلك ف ة، ول ًبھ الأخیر بعد إضافة نسبة معین

ھ  ل ًعلى السعر بل یكون المفھوم ضمنا أن ھ التعام ذي جرى علی اس ال ى الأس دد عل یتح
  .)٣(بینھما

= 
وللجھاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن یعفى من الحظر الوارد  ...المنتجات محل التعامل

اق أو  ت أن الاتف صادیة إذا ثب اءة اقت ق كف ى تحقی دف إل ذي یھ د ال اق أو التعاق في ھذه المادة الاتف
 ...".التعاقد المشار إلیھ من شأنھ أن یحقق فائدة للمستھلك تفوق آثار الحد من المنافسة

  .مل الأھواني، المرجع السابق، نفس الموضعحسام الدین كا)  ١(
ة، )  ٢( ة القانونی ض الأنظم ي بع ة ف محمد عبد الظاھر حسین، تحدید الأثمان في العقود الأولیة، دراس

  .٤٣، ص١٩٩٨، ١مطبوعات جامعة الكویت، ط
ضة ) ٣( ع والمقای سماة، البی ود الم دني، العق انون الم ي الق ذكرات ف صور، م صطفى من صور م من

  .   ٥٨، ص١٩٥٧-١٩٥٦ار، دار المعارف بمصر، والإیج



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ي    دین ف ین المتعاق داول ب سعر المت اد ال بعض أن اعتم رى ال وفي ھذا الصدد، ی

ان  عار یفرض ات الأس ضخم وتقلب ھ؛ فالت ى إطلاق ھ عل ذ ب ن الأخ ابقة لا یمك ات س علاق

تم فیھا التورید، إذ ضرورة تغییر أسعار السلع الموردة لتتلاءم مع الفترة الزمنیة التي ی

ا  ھ ثابت ثمن فی ثلا یظل ال نوات م ًلیس منطقیا أن عقد تورید أبرم لمدة خمس أو عشر س ً ً
د ظل  سعر ق ذا ال ان ھ طیلة ھذه المدة؛ وعلى ذلك فالمعیار المذكور لا یثیر صعوبة إذا ك

، دون تغییر، أما إذا كان السعر الذي یورد على أساسھ المورد یرتفع من مرة إلى أخرى

ن  ا یمك رفین، وإنم ین الط داول ب سعر المت ى ال ثمن عل ین ال ي تعی اد ف ن الاعتم لا یمك ف

ادة  ھ الم ارت إلی اده / ٤٢٤اللجوء إلى معاییر أخرى، ومنھا المعیار الذي أش دني ومف م

  .)١(الأخذ بالسعر المتداول في التجارة والمقصود بذلك الأخذ بسعر السوق

و ا   ى النح ثمن، عل د ال د أن تحدی ھ بی ة، أن ة العملی ن الناحی ي، م سابق، لا یعن ل

ًیكون دائما نتاج المفاوضات التي تتم بین المتعاقدین، حیث یمكن التفرقة في ھذا الشأن 
ًبین ما إذا كان المبیع منقولا أم عقارا ً.  

دین   د المتعاق ادة بواسطة أح تم ع ثمن ی د ال إن تحدی ول، ف ع المنق  -ًفبالنسبة لبی

ائع ا الب شتري ویقبل-ًغالب ادة . ھ الم ضع ع ثمن یخ إن ال ة ف وع العقاری سبة للبی ا بالن ًأم

  .)٢(لمفاوضات بین الطرفین تنتھي بالتوصل لتحدید ثمن العقار المبیع

ًوعلى أیة حال، فالثمن المتفق علیھ لا یعتبر محددا إلا إذا تحدد قدر مبلغ النقود   

ًتبر الثمن محددا إذا نص على ومن ثم، فلا یع. الذي یمثلھ بدقة وبصورة جازمة في العقد

                                                             
  .٤٣محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص) ١(
ة ) ٢( شریعیة الحدیث ضائیة والت ات الق وء التوجھ ي ض ع، ف د البی ي عق یط ف م، الوس سن قاس د ح محم

  .١٩٥، ص٢٠١١وتشریعات حمایة المستھلك، دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ة لا  ذه الحال أنھ قد حدد بصورة تقریبیة وبحیث یتم التحدید النھائي عند التسلیم، ففي ھ

 .ینعقد العقد إلا إذا قبل المشتري الثمن المحدد وقت التسلیم

ع    ثمن إذا ارتف ي ال ر ف ادة النظ ى إع ق عل ضا إذا اتف ددا أی ثمن مح ون ال ًولا یك ً

ن مستوى الأسعار ح تى تاریخ التوقیع على العقد النھائي، فھنا لا ینعقد العقد كذلك إلا م

  .لحظة التحدید النھائي للثمن

ة    ى مجرد عملی ده عل ف تحدی ان یتوق ددا إذا ك ثمن مح ون ال س، یك ًوعلى العك

  .)١(حسابیة

ا    ثمن وفق د ال تراط تحدی أن اش ضي ب د ق ائعین، فق دد الب ة تع ي حال ذلك، وف ًوك

ددا / ١٥٩١للمادة  نھم مح ل م ًمدني فرنسي لا یقتضي أن یكون الجزء المستحق منھ لك

  .)٢(في العقد

  : نظام التسعیر الجبري-     

 حریة تقدیر الثمن، إلا أن ھذه الحریة ترد - بحسب الأصل-وإذا كان للمتعاقدین  

دث أن ة؛ فیح ذه الحری ى ھ ًعلیھا بعض القیود، ویعد نظام التسعیر الجبري قیدا ھاما عل ً 

سعر  ا ب صول علیھ سمح بالح ا ی ك بم سلع، وذل ض ال عار بع د أس شرع لتحدی دخل الم یت

                                                             
  .٢٢٢ كامل الأھواني، المرجع السابق، صحسام الدین)  ١(

(2) "l'exigence de la détermination du prix n'implique pas, en cas de 
pluralité de vendeurs, que la part revenant à chacun d'eux soit 
déterminée dans le contrat ", Cass. Civ. 3 e, 19 mars 1986, no 84-13.582, 
Bull. 1986 III, N° 36, p. 27. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ة  ك حمای ن ذل اعي، وم صادي أو اجتم ابع اقت ددة ذات ط داف مح ا لأھ ب، تحقیق ًمناس

  .)١(ًالمشتري في ظل الأزمات الاقتصادیة أو تنفیذا لسیاسة اقتصادیة معینة

دد قا   د تح ثمن ق ي أن ال ة یعن سعیرة جبری م ووجود ت و ل ى ول ا حت ا لھ ا وفق ًنون ً

د )٢(یتفق على ثمن في العقد ثمن یزی تم ب ذي ی ، وھو ما یثیر التساؤل بشأن حكم البیع ال

  .عن السعر المحدد، أي بالمخالفة للثمن المحدد بالتسعیرة الجبریة

ثمن    ان ال ھ إذا ك وقد انقسم الفقھ؛ فذھب رأي إلى القول ببطلان عقد البیع برمت

سعیر المتفق علیھ أ دد بالت ًعلى من السعر المحدد قانونا، وذلك جزاء مخالفة الثمن المح

ل  ا قب ا علیھ الجبري، بما یستتبعھ البطلان من وجوب رد المتعاقدین إلى الحالة التي كان

لان . )٣(التعاقد ثمن دون بط رق ال ى رد ف صار عل ى الاقت ب رأي آخر إل وفي المقابل، ذھ

ثمن ( البیع كلھ باعتبار أن ھذا الفرق ن ال ن ) الجزء الزائد م ى ثم ي عل ده المبن ھو وح

  .)٤(غیر مشروع

ق    شتري، ولا یتف صلحة الم ق م زاء لا یحق ع ج د البی لان عق ع أن بط والواق

ن  شتري م ان الم ى حرم ؤدي إل ق ی البطلان المطل ري؛ ف والھدف من نظام التسعیر الجب

                                                             
سعیر ١٩٥٠ لسنة ١٦٣وینظم المشرع المصري التسعیر الجبري بالقانون رقم ) ١( شأن الت  الصادر ب

اح اریخ الجبري وتحدید الأرب شر بت دد ١٩٥٠/ ١٤/٩، ن ائع المصریة، ع رر ٦٠، الوق ر " مك غی
  ".اعتیادي

اص ویلاحظ أنھ یعتد بالتسعیرة الساریة وقت إبرام العقد، حتى ول) ٢( ادة أو الإنق و لحقھا التغییر بالزی
  .وقت تنفیذه

ج ) ٣( سماة، م ود الم ي العق دني، ف انون الم ع، ط١سلیمان مرقس، الوافي في شرح الق د البی ، ٥، عق
  .٢٣٧، ص١٩٩٠

ر، ) ٤( دون ناش ع، ب د البی ي عق وجیز ف دراوي، ال نعم الب د الم ع، عب ك، راج صیل ذل ي تف ، ١٩٩٨ف
  .١٢٢ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

ي ا ب ف بطلان إذا رغ ب ال ثمن المبیع، كما قد یعمد البائع إلى طل ھ ب ع وبیع ترداد المبی س

  .أعلى ولو بصورة غیر مشروعة

سمح    ري وی سعیر الجب ام الت ن نظ دف م ق الھ ذي یحق الجزاء ال ك، ف ى ذل وعل

انون  الف للق شق المخ ى ال بطلان عل ًبالإفادة منھ یقتضي بقاء العقد صحیحا واقتصار ال
شتري ح ون للم ك أن یك ا وھو القدر الزائد عن التسعیرة، ویترتب على ذل ترداد م ق اس

ًدفع زائدا عن الثمن المحدد قانونا ً.  

ة،    د العام ع القواع ق م ذي یتف ر ھو ال ذا الجزاء الأخی ھ أن ھ ویرى بعض الفق

ل  دد، ب سعر المح ن ال د ع در الزائ دفع الق فالعقد باطل في شق منھ ھو التزام المشتري ب

ا ثمن ولا یكون للبائع أن یتمسك ببطلان العقد كلھ على أساس أنھ ما ك ر ال د بغی ن لیتعاق

  .)١(الذي اتفق علیھ

ت - بحق-وفي المقابل، یرى البعض   ي إذا أثب بطلان الجزئ  أنھ لا یمكن إعمال ال

فإذا تبین أن البائع ما كان یبرم . أحد المتعاقدین أنھ ما كان یبرم العقد بغیر الشق الباطل

ثمن العقد بغیر الثمن الزائد عن التسعیرة، لوجب إبطال العقد برم ون ال ًتھ إذ غالبا ما یك
  .)٢(الزائد ھو الدافع الباعث إلى التعاقد

                                                             
  .٥٩ور، المرجع السابق، صمنصور مصطفى منص)  ١(
  .٢٥١حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق، ص)  ٢(
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  المبحث الثاني
  الثمن القابل للتحديد

  

  : تمھید وتقسیم-

ده مباشرة         دان بتحدی وم المتعاق أن یق درا، ب ًلیس من اللازم أن یكون الثمن مق ً
اق ًفي العقد، على النحو المتقدم، بل یكفي أن یكون قابلا للتقد ك بالاتف د وذل یر أو التحدی

ادة  ھ الم ارت إلی ا أش ذا م ق، وھ ت لاح ي وق ضاھا ف على الأسس التي یتحدد الثمن بمقت

ھ ١/ ٤٢٣ ى أن صھا عل صري بن دني م ان "  م ى بی ثمن عل دیر ال صر تق وز أن یقت یج

  ".الأسس التي یتحدد بمقتضاھا فیما بعد

ى    دان صراحة عل ق المتعاق ا ًكما أنھ لا یشترط أن یتف وم علیھ ي یق س الت الأس

س ذه الأس ى ھ اق ضمنا عل ي الاتف ل یكف ستقبلا، ب ثمن م ًتحدید ال ة . ً ضت محكم ث ق حی

ًالثمن وإن كان یعتبر ركنا أساسیا في عقود البیع إلا أنھ، وعلى " النقض المصریة بأن  ً

ثمن ٤٢٤، ٤٢٣ما یستفاد من نص المادتین   من القانون المدني، لا یشترط أن یكون ال

دین، صراحة معی اق المتعاق ین باتف ًنا بالفعل في عقد البیع، بل یكفي أن یكون قابلا للتعی ً ً

  . )١("ًأو ضمنا، على الأسس التي یحدد بمقتضاھا فیما بعد

ع / ١٥٩١وفي القانون الفرنسي، ورغم أن المادة    ن البی مدني توجب تحدید ثم

ابلا باتفاق الطرفین، إلا أن القضاء استقر على أنھ یكفي لا ثمن ق ون ال ع أن یك ًنعقاد البی

  .للتحدید
                                                             

م )  ١( ن رق دني، الطع ض م سة ٤٥، س١٠٥١نق ي ١٩٨٠/ ٢٨/١ ق، جل ب فن ، ١، ج٣١، مكت
، ١١/١١/٢٠٠٢ ق، جلسة ٦٥، س٩٨٦٧وفي ذات المعنى، نقض مدني، الطعن رقم . ٣١٨ص

  . ١٠٤٨، ص٢، ج٥٣مكتب فني 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ھ    سیة صراحة بأن د "ًحیث قضت محكمة النقض الفرن لازم تحدی ن ال ان م إذا ك
ة  دأ، بطریق ث المب ن حی ًثمن البیع باتفاق الطرفین، إلا أنھ لیس ضروریا تحدید قدره، م

ب شرو ثمن بموج د ال ن تحدی ن الممك د، مطلقة؛ إذ یكفي لتكوین البیع أن یكون م ط العق
  .)١("وعلى أساس عناصر لا تتوقف على إرادة أي من الطرفین

د ١٥٩١المادة " كما قضي بأن    ضمن العق ب أن یت دني لا تتطل  من القانون الم
ًذاتھ بیانا للثمن، وإنما یكفي فقط أن یكون الثمن قابلا للتحدید ً")٢(.  

ثمن وقد روعي في ذلك الاعتبارات العملیة التي قد تحول دون إمك   انیة تحدید ال
ن  د م ًوقت انعقاد البیع، كما أن القول بغیر ذلك من شأنھ أن یحول عملا دون إبرام العدی

ع  ود بی ي عق ھ ف ن أن ًالعقود الآجلة والتي قد یعترض تنفیذھا تقلبات اقتصادیة، فضلا ع

على البضائع، وفي كثیر من الأحیان، لا یكون بإمكان البائع وقت إبرام العقد أن یحدد، و
ثمن وئھا ال ي ض دد ف ي یتح ضاعة، والت صنیع الب ة ت ة، تكلف ھ الدق رر . وج ا یب و م وھ

س  ا لأس د، وفق ذ العق اء تنفی د، أثن ا بع د فیم ابلا للتحدی ثمن ق ًالاكتفاء بتطلب أن یكون ال ً

 .  )٣(یتفق علیھا المتعاقدان

                                                             
(1) « si le prix d'une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il 

n'est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d'une 
façon absolue ; il suffit, pour la formation de la vente, que le prix puisse 
être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation 
avec des éléments ne dépendant plus de la volonté, ni de l'une ni de 
l'autre des parties »; Cass. Req. 7 janv. 1925, DH 1925. 57. 

(2) "l'article 1591 du code civil n'impose pas que l'acte porte en lui-même 
indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable"; Cass. 
Civ. 3e, 26 sept. 2007, no 06-14.357 P: Defrénois 2007. 1725, obs. 
Libchaber. 

(3)  BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), Vente : formation, Rép. dr. immobilier, 
Octobre 2019 (actualisation : Décembre 2020), no 417. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ا   د، مكتفی ابلا للتحدی ثمن ق ًولم یحدد المشرع ماھیة الأسس التي تجعل ال ان ً  ببی
ا ة لھ ض الأمثل ي . بع ا ف ب توافرھ شروط الواج ان ال ضاء، لبی ھ، والق رى الفق ذا انب ول

  .الأسس التي یمكن أن یتحدد الثمن بمقتضاھا فیما بعد

  :وعلى ذلك، ینقسم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین

  .الشروط الواجب توافرھا في أسس تحدید الثمن: المطلب الأول

  .یقات لبعض أسس تحدید الثمنتطب: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الشروط الواجب توافرها في أسس تحديد الثمن

ثمن،         د ال الحا لتحدی ا ص ًقدمنا أنھ یكفي لانعقاد البیع صحیحا أن یتضمن أساس ً ً
ضاء  ھ والق د الفق د اجتھ س، فق ذه الأس وبالنظر إلى أن المشرع لم یحدد بدوره ماھیة ھ

ا، لوضع شروط یلزم تواف ًرھا فیما یعتبر أساسا صالحا للتقدیر، بحیث إذا تخلف أي منھ ً
  .ًلا یكون ثمن البیع قابلا للتحدید ومن ثم یبطل العقد

ى    ثمن عل د ال لا بتحدی ًومجمل ھذه الشروط، وغایتھا، أن تسمح تلك الأسس فع

ر دین، وإلا اعتب ین المتعاق لاف أو منازعة ب ت وجھ من شأنھ أن یحول دون إثارة أي خ
  .)١(ًغیر كافیة لجعل الثمن قابلا للتحدید

                                                             
سابق، ص)  ١( ع ال ل ٢٢٧ًتفصیلا في عرض ھذه الشروط، سلیمان مرقس، المرج دین كام سام ال ؛ ح

نص ٢٢٣الأھواني، المرجع السابق، ص  ً؛ وأیضا، أحمد السعید الزقرد، أسس تقدیر الثمن وفقا ل ً
ادة  م ٤٥٩الم انون رق ة بالق ویتي المعدل دني الك انون الم ن الق ة : ١٩٩٦/ ١٥ م ة انتقادی دراس

  .٩٠٤، ص٩٥٦ -٨٩٩، من ص١٩٩٨، ٢، ع٢٢ارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، مج مق
  وفي الفقھ الفرنسي،

 BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., nos 420 et s; MALAURIE (Ph.), 
AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit. no 203. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ددة    دان مح ا المتعاق ق علیھ ي اتف س الت ون الأس شترط أولا، أن تك ذلك، ی ًول

ق  اق لاح ى اتف ف عل ك دون توق ثمن، وذل د ال وواضحة غیر مبھمة في بیان كیفیة تحدی

ة أو  سا مادی ا أس ق علیھ س المتف ون الأس ا، أن تك شترط ثانی د، وی ي العق ین طرف ًب ً
دین د المتعاق ض إرادة أح ى مح ة عل ر متوقف وعیة، غی صیل . موض ى التف ك عل   وذل

  :الآتي

ة، دون : الشرط الأول أن یقوم تقدیر الثمن على أسس محددة وواضحة غیر مبھم
 :توقف على اتفاق لاحق بین المتعاقدین

ا    ون ممكن ثمن أن یك دیر ال ا لتق ر أساس ا یعتب زم فیم ھ یل شرط أن ذا ال اد ھ ًومف ً
ده فیما بعد، وأثناء التنفیذ، بالرجوع فقط إلى شروط العقد، ویتحقق ذلك متى كانت تحدی

 ً.بنود العقد واضحة وقاطعة الدلالة في تقدیر الثمن مستقبلا

ده " وینبني على ذلك أن    ان ضروریا لتحدی دیر، إذا ك ابلا للتق ون ق ًالثمن لا یك ً

ع د البی ق لعق ین الطرفین، لاح ق إرادات إذ. عقد اتفاق جدید ب دم تواف ك إذن ع ي ذل  یعن

اد  ول بانعق ن الق لا یمك م ف ن ث د، وم وین العق ت تك ثمن وق صر ال ى عن دین عل المتعاق

  .)١("البیع

ي    صود ف المعنى المق ددا، ب ر مح ًوتطبیقا لذلك، قضي بأن ثمن البضاعة لا یعتب ً

فین على أن  من القانون المدني، في الحالة التي ینص فیھا العقد بین الطر١٥٩١المادة 

                                                             
(1) " Le prix n'est pas déterminable si un nouvel accord des parties est 

nécessaire, postérieurement à la conclusion de la vente, pour le fixer. 
C'est qu'alors les volontés des contractants ne se sont pas rencontrées 
sur cet élément lors de la prétendue formation du contrat ; il ne peut 
donc pas y avoir eu vente", BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 
421. 
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شترك"  اق م ضع لاتف ا un commun accordشروط البیع ستخ دیم "  بینھم دون تق

  .)١(أیة طریقة لحساب الثمن

د    ضع تحدی ى أن یخ ان عل ق الطرف ضا، إذا اتف د أی ابلا للتحدی ًولا یكون الثمن ق ً

  .جزء من الثمن لاتفاق لاحق، وإن تحدد، في جزء منھ، باتفاقھما وقت إبرام العقد

ر وعل   ذي اعتب تئناف ال م الاس د حك یھ، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأیی

دقیق  ثمن ال د ال ن تحدی ن الممك ل م ع، le prix  exact أن مثل ھذا الاتفاق لا یجع  للبی

  .)٢(ومن ثم لا ینعقد العقد

                                                             
(1) Cass. Com. 10 mars 1987, N° de pourvoi : 85-14.121, Bull. 1987, IV,  N° 

71, p. 53. 
  ًوانظر أیضا، وفي ذات المعني،  

    Cass. Com. 14 déc. 1999, N° de pourvoi : 97-15.654, Bull. 1999, IV, N° 
234, p. 196. 

(2) Cass. Civ. 3e, 26 avr. 1979, D. 1979. IR, 504. 
 وقریب من ذلك،  

   Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, no 184, D. 1989. IR, 266. 
ب    ا، طل م لھ ي حك سیة، ف نقض الفرن ة ال ستقر، رفضت محكم ذا القضاء الم ا لھ ًومع ذلك، وخلاف

ًلثمن كان قابلا للتحدید، جزئیا، وقت الإبرامبطلان العقد، وذلك بالاستناد إلى أن ا   انظر،. ً
 Cass. Com. 7 avr. 2009, pourvoi n° 07-18.907, arrêt n° 352 FS-P+B, Sté 

Licorne gestion c/ Sté MAAF assurances, D. 2009. AJ. 1138; RTD civ. 
2009. 321, obs. B. Fages. 

د وقد برر البعض ذلك بقولھ إن الثمن یظل    ھ ق ًفي ھذه الحالة أیضا قابلا للتقدیر طالما أن جزءا من ًً
ًتحدد وقت توقیع العقد بینما سیتم تحدید الجزء الآخر فیما بعد وفقا لمبلغ الدیون المحصلة، أي أن 

ـ دین ولا " ھذا التحدید یرتبط إذن ب د المتعاق ض إرادة أح ى مح ف عل ستقبل لا یتوق دث م وع ح وق
  ".ماعلى اتفاقات لاحقة بینھ

"…une partie de ce prix ayant été déterminée dès la signature, dans la 
mesure où une première somme avait été exigée à titre d'acompte, 
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 ٣٣٦

د  ابلا للتحدی ثمن ق ل ال ب لا یجع سعر مناس ضل سعر أو ب البیع بأف زام ب ًوكذلك، فإن الالت

 لأن البند العقدي الذي ینص على ذلك لا یسمح، بالنظر لعدم تحدیده، بتقدیر قیمة ًأیضا،

  .)١(محل العقد

ًوعلى خلاف ذلك، یعتبر الثمن قابلا للتقدیر إذا كان البائع قد قبل تخفیض الثمن   

ساحة،  ذه الم مقابل الاحتفاظ بجزء من مساحة قطعة الأرض المبیعة، ومن ثم انتقاص ھ

ب إذ یتعلق الأم ا یتناس د بم ن جدی ر في ھذه الحالة ببیع جدید اتفق فیھ الطرفان على ثم

  .)٢(مع ذلك التحدید الجدید للمساحة المبیعة بالفعل

رض    رط الع ا ش ثمن، ومنھ د ال ة بتحدی ة المتعلق شروط العقدی ق بال ا یتعل وفیم

افس شتري  La clause d'offre concurrente المن ستطیع الم ھ ی ذي بموجب ، وال

د أن ی افس، فق ائع أو مورد من ن ب اه م حتج في مواجھة بائعھ بالعرض الأفضل الذي تلق

سمح  ھ ت ة إعمال ا أن آلی د، طالم ثمن الجدی قضي بأن ھذا الشرط یصلح وسیلة لتحدید ال

  .)٣(بھذا التحدید دون حاجة إلى اتفاق جدید بین الطرفین
= 

l'autre se révélant au fur et à mesure du recouvrement des créances, 
c'est-à-dire en fonction de « la survenance d'un événement futur ne 
dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accords 
ultérieurs entre elles », Fages (B.), Souplesse jurisprudentielle dans 
l'exigence de détermination du prix de la cession de créance, RTD civ. 
2009. 321. 

ًنى أیضا، وتعلیقا علي الحكم المتقدم، راجع،وفي ذات المع   ً  
 Bouloc (B.), Vente. Prix. Prix déterminable. Partie fixe et partie 

dépendant d'un événement future, RTD com. 2009. 608. 
(1) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 421, loc. cit.. 
(2) Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, no 12-27.125, Inédit, sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/  
(3) CA Paris, 2 mai 1986, JCP 1986. II. 20622, note J. Ghestin, Gaz. Pal. 
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 ٣٣٧

ة أن یقوم تقدیر الثمن على أسس مادیة أو موضو: الشرط الثاني عیة، غیر متوقف
  :على محض إرادة أحد المتعاقدین

سمح    ة أو موضوعیة ت ى عناصر مادی ا عل ثمن قائم دیر ال ون تق شترط أن یك ًی
ى . بتحدیده ع إل ة المبی ائع ملكی ل الب ى أن ینق ثلا، عل دان، م ًوعلى ذلك، إذا اتفق المتعاق

ًلح أساسا موضوعیا المشتري في مقابل قیمتھ أو في مقابل ثمنھ العادل، فإن ذلك لا یص ً
  . یقوم علیھ تقدیر الثمن، ومن ثم فلا ینعقد البیع

ة أو    ذه القیم دیر؛ فھ ابلا للتق ثمن ق ار ال ًذلك أن الأساس المذكور لا یكفي لاعتب

الا  دع مج ھ ی م فإن ن ث ًھذا الثمن العادل ھو الذي یجب أن یكون محل اتفاق الطرفین، وم

ذا ًكبیرا للاختلاف على تقدیره، وھو بذ ى ھ ع عل ثمن، والبی لك یعدل عدم الاتفاق على ال

  .)١(ًالنحو یكون باطلا لعدم تقدیر الثمن

ة    ون متوقف ثمن ألا تك د ال ا تحدی وم علیھ ي یق س الت ضي موضوعیة الأس وتقت

على محض إرادة أحد المتعاقدین، فلا یجوز الاتفاق على البیع بالثمن الذي یحدده البائع 

  .وحده أو المشتري وحده

اق    دم الاتف ادل ع دین یع د المتعاق ثمن لأح د ال رك تحدی ى أن ت ك عل س ذل ویؤس

ذا الفرض  ي ھ ون ف ثمن یك د ال ًعلى الثمن أصلا أي انعدام التراضي علیھ، ذلك أن تحدی

= 
1986. 2. 591, note J. Calvo, RTD civ. 1987. 96, obs. J. Mestre, et 106, 
obs. P. Rémy. – Et, sur pourvoi, Cass. Com. 14 juin 1988, D. 1989. 89, 
note P. Malaurie. 

دني، ج )١( انون الم رح الق ة، ٤عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في ش ى الملكی ع عل ي تق ود الت ، العق
، ٣٠٧، ص٢٠١٠ القاھرة، -البیع والمقایضة، تحدیث وتنقیح أحمد مدحت المراغي، دار الشروق

  .٢٢٧؛ سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص٢٠٧بند 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ي  صر الأساس ذا العن ى ھ رفین عل ي الط ق إرادت ة تواف یس نتیج دة ول ة إرادة واح نتیج

 . والجوھري في البیع

ي ًفضلا عن أن ھذا ال   صادیة الت شرط یكفل عدم التعسف في استغلال القوة الاقت
ى الآخر، بغض النظر  ھ عل ذي یرغب ثمن ال قد یسعى أحد الطرفین من خلالھا لفرض ال

ًعن كونھ ثمنا عادلا ً)١(.  

سیطرة    د ل ضى العق ضع بمقت فالقصد من ھذا الشرط ھو حمایة المتعاقد الذي خ
إن تقری م ف ن ث ر، وم د الآخ ة المتعاق اره ورحم ى اعتب افة إل دم بالإض شرط المتق ر ال

دین،  د المتعاق ة لأح ة حمائی ًضروریا لتكوین عقد البیع، فھو في الوقت ذاتھ یؤدي وظیف
الطرف  ذلك أن ترك تحدید الثمن لأحد طرفي العقد لا شك أنھ یتیح لھ الفرصة للتعسف ب

  .)٢(الآخر ویؤدي إلى احتمال إلحاق الغبن بھ

ین : " ذ الدكتور السنھوريوفي ذلك یقول الأستا   ھ للتعی وتعیین الثمن أو قابلیت
دھما دون الآخر ستقل . ًیجب أن یكون متفقا علیھ بین المتبایعین، فلا یستقل بھ أح لا ی ف

ثمن  بخس ال د ی بھ البائع؛ لأنھ قد یشتط فیغبن المشتري، ولا یستقل بھ المشتري؛ لأنھ ق
  .)٣("فیغبن البائع

ن إتاحة وكذلك، یجب أن یكون الأ   ا م ثمن مانع دیر ال ھ تق وم علی ذي یق ًساس ال
ع  ى البی اق عل لا یجوز الاتف ھ، ف دیر، وعلی ذا التق ي ھ الفرصة لأحد المتعاقدین للتأثیر ف
أ  بالثمن الذي یقبل أن یشتري بھ أي شخص آخر، لأن ذلك یفتح باب الغش، إذ قد یتواط

  .)٤(ق ومصلحتھالبائع أو المشتري مع أي شخص للتقدم بالشراء بسعر یتف
                                                             

(1) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 424.  
  .١٩٧محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص )٢(
  .٢٠٧، بند ٣٠٧عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )٣(
 مجرد وعد بالتفضیل؛ سلیمان ویجوز أن یعتبر عقد البیع الذي یرد فیھ مثل ھذا الاتفاق على الثمن) ٤(

  .٥٤، منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص٢٢٨مرقس، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

د    ثمن لإرادة أح د ال ھ تحدی رك فی ًوتطبیقا لما سبق، قضي ببطلان البیع الذي یت

ًومن ذلك مثلا، عقد البیع الذي تعھد فیھ المشتري بأن یشتري كل سنة، ولمدة . الطرفین

ة،  شة القطنی ن الأقم ة م تج" عشر سنوات، كمیة معین ل المن ن قب ددة م ان المح  -بالأثم
ي "د الأحكام القانونیةالبائع في حدو ، وذلك باعتبار أن الأخیر قد احتفظ لنفسھ بالحق ف

 .)١(ُتحدید الثمن بمقتضى شرط مجحف یخضع المشتري لتحكمھ

ضى    ا بمقت ثمن لاحق دد ال ضاه یتح ًوكذلك الحال أیضا بالنسبة للشرط الذي بمقت ً
ة ى قائم الرجوع إل شتري، أو ب ى الم ول الفاتورة التي سیرسلھا البائع إل  الأسعار المعم

دة( بھا لدي البائع یوم التسلیم  سیارات الجدی وع ال ي بی ادة ف ، )ًوھذا الشرط یعمل بھ ع
ى  نص عل ا ی شرط إنم ذا ال ل ھ د"فقد قضي بأن مث ل للتحدی ر قاب ن غی  prix non"ثم

déterminable ادرة دیر ومب ثمن لتق ستقبلي لل د الم رك التحدی ضمن ت ھ ت ، إذ إن
  .)٢(البائع

ًك، فلا یجوز ترك أحد المتعاقدین حرا في تحدید الثمن أو عدم تحدیده، وعلى ذل  
د  ذا المتعاق ى خطورة أن ھ وفي المبلغ الذي یحدده، ذلك أن ھذا الاتفاق إنما ینطوي عل
ا،  سلیم بھ ن الت ي نتیجة لا یمك یمكنھ بالامتناع عن تقدیر الثمن أن یبطل آثار العقد، وھ

  .)٣( التزامات على محض مشیئة أحد طرفیھكونھا تعلق العقد وما یرتبھ من

د    رك تحدی ى أن یت ھ عل ق فی ذي یتف رض ال شأن الف ساؤل ب ور الت ا یث   إنم

اس  ى أس ك إل ي ذل ستند ف الثمن لأحد العاقدین، على أن یتولى تحدیده دون إبطاء وأن ی

د  ضاء لتحدی ى الق اء إل از للطرف الآخر الالتج ة ج عادل، بحیث لو أبطأ أو خالف العدال

  .الثمن
                                                             

(1) Cass. Com. 23 oct. 1962, Bull. civ. III, no 420 
(2) Cass. Civ. 1re, 20 mai 1981, JCP 1982. II. 19840, note G. Raymond. 

  .٩١٥ص أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

بعض   ب ال د ذھ ابلا )١(وق ثمن ق ار ال ا لاعتب د كافی اق یع ذا الاتف ل ھ ى أن مث ً إل ً
د  ى إرادة العاق ب عل وز التغل ا دام یج ضا م ا مح شرط إرادی ذا ال ر ھ ین، ولا یعتب ًللتعی ً

  .ًبالالتجاء إلى القضاء، وبذا یكون البیع صحیحا

دا ی)٢(بینما یرى البعض الآخر   ا ً أن ھذا لا یعتبر تحدی ك أن م د، ذل ھ العق د ب نعق

د  ي تحدی ًاتفق علیھ المتعاقدان لیس في واقع الأمر إلا أن یكون الثمن عادلا، ولا یكفي ف

  .الثمن أن یقتصر المتعاقدان على التبایع بثمن عادل

رك    م یت اق ل ذا الاتف ل ھ ك أن مث رأي الأول، ذل د ال ى تأیی ا، إل ن جانبن ونمیل، م

د ثمن لمحض إرادة أح د ال ي تحدی ھ ف د إرادت ا قی ذا ھو المحظور، وإنم دین، وھ  المتعاق

ة لا  دة معین لال م اء أي خ د دون إبط ذا التحدی تم ھ أن ی ة؛ ب ود معین ثمن بقی د ال تحدی

ى  اء إل د الآخر الالتج از للمتعاق ادل، وإلا ج اس ع یجاوزھا، وأن یستند في ذلك على أس

ائز ومن ثم فالشرط الوارد في عقد الب. القضاء لتحدید الثمن ذا النحو شرط ج یع على ھ

  .والبیع صحیح

 إلى المادة - في بعض أحكامھ-وفي ذات الإطار، كان القضاء الفرنسي قد استند  

ب )ملغاة(مدني / ١١٧٤ ن جان ت شرط إرادي م رم تح زام المب ، والتي تقرر بطلان الالت

ثم)٣(الطرف الملتزم د ال ف تحدی ي یتوق ع الت ود البی دم صحة عق ا ، وذلك للحكم بع ن فیھ

  .على إرادة أحد المتعاقدین

                                                             
  .٢٢٨ سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص) ١(
  .١، ھامش ٣٠٧ عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) Art. 1174. C.C. anc.: "Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été 
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui 
s'oblige". 
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 ٣٤١

یتم    ھ س ذي بموجب اري وال ع العق د البی ضمنھ عق ذي یت شرط ال فقد قضي بأن ال

راء  ذ إج ى تنفی ا عل ثمن متوقف د ال ل تحدی ث جع اء، حی رخیص البن ا لت ثمن تبع د ال ًتحدی ً
رطا formalité administrativeإداري  د ش ا یع ده، إنم شتري وح ب الم ن جان ً م

ن  ا م ادة ًإرادی ا للم اطلا وفق د ب ون العق الي یك زم، وبالت رف الملت ب الط ًجان ً١١٧٤ /

  .)١(مدني

ع أرض    دة قط ى ع وارد عل ع ال د البی ضمنھ عق ذي یت شرط ال أن ال ضي ب ا ق كم

ًمن الثمن متوقفا على إعادة بیعھا، دون أن یكون المشتري قد  % ٧٠والذي یجعل دفع 

ة تعھد بإجراء إعادة البیع، یرتب بطلان العق ة الإرادی ى الطبیع  caractèreد بالنظر إل

potestatif٢( للشرط(.  

ض    شرط إرادي مح ثمن ك رط ال ر ش ا أن یظھ ع ھن بطلان البی زم ل ھ یل د أن بی

condition purement potestativeي لا ة الت ف  ، وھو ما لا یتحقق في الحال یتوق

ى عناصر فیھا تحدید الثمن على إرادة أحد الأطراف المتعاقدة فقط وإنما  یعتمد أیضا عل

  .)٣(la condition mixte موضوعیة، حیث نكون بصدد ما یعرف بالشرط المختلط

= 
م وقد أ   سنة ١٣١لغیت ھذه المادة بمقتضى المرسوم رق ادة ٢٠١٦ ل ا الم ل محلھ   ٢-١٣٠٤، لتح

ھ ) من المرسوم المذكور٣المضافة بالمادة (  ى أن ت " ، وتنص عل رم تح زام المب اطلا، الالت د ب ًیع
  ".شرط یتوقف تحققھ على محض إرادة المدین

 Art. 1304-2 : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont 
la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». 

(1)  C.A Paris, 24 sept. 1991, D. 1992. 246, note G. Paire. 
(2) Cass. Civ. 3e, 8 oct. 1980, Bull. civ. III, no 154 ; D. 1981. IR 441, obs. 

B. Audit ; RTD civ. 1981. 851, obs. F. Chabas. 
(3) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 426. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

سا    د، تأسی بطلان العق م ب سیة الحك نقض الفرن ة ال ضت محكم ًوتطبیقا لذلك، رف ً

اتج / ١١٧٤على المادة  ن ن ًمدني، لتضمنھ شرطا یقضي بحصول المتنازل على نسبة م

  .)١(المبیعات، لتكملة الثمن

ان    ث ك ذكورة، حی ادة الم ى الم تناد إل كما قضي برفض طلب إبطال العقد، بالاس

ف ھ یتوق ثمن فی د ال ا-تحدی ي -ً جزئی رة الت ون الأج ة ودی ات المتحقق م المبیع ى حج  عل

  .)٢(تحصلھا الشركة

ف    ثمن لا یتوق ستقبلي لل د الم ان التحدی عوبة إذا ك ور ص لا تث س، ف ى العك وعل

  .لعقد، وإنما یعتمد فقط على عناصر موضوعیة متعلقة بالمبیععلى إرادة أحد طرفي ا

ك    ن ذل ع؛ وم ًوذلك كما لو كانت طریقة تقدیر الثمن ترتبط مباشرة بجودة المبی

وكذلك . ًمثلا الشرط الذي ینص على أن ثمن النبیذ سیتوقف على درجة تركیزه الكحولي

دده عندما یتفق الطرفان، في بیع الجملة، على أن یتحدد الث ع أو ع وزن المبی ا ل ًمن طبق

د، ولا . أو قیاسھ رام العق ھنا یعتمد تحدید الثمن على عناصر موضوعیة معلومة وقت إب

ھ  د ب د وینعق ابلا للتحدی ثمن ق ون ال م یك ن ث د الطرفین، وم ردة لأح لإرادة المنف ًیخضع ل

  .)٣(ًالبیع صحیحا

ى ًومن الاتفاقات المتعلقة بالثمن أیضا، ویكون بمقتضاھا    ًقابلا للتحدید بناء عل ً

أسس موضوعیة، اتفاق المتعاقدین على أن یكون الأساس الذي یقوم علیھ تقدیر الثمن 

أكثر أو  ائع أو ب ترى الب ھو الثمن الذي اشترى بھ البائع، فیشتري المشتري بمثل ما اش

                                                             
(1) Cass. Com. 18 déc. 1972, D. 1973. 662. 
(2) Cass. Com. 15 juin 1982, JCP 1984. II. 20141, note D. Grillet-Ponton. 
(3) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 432. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ى اطمئن. بأقل اده عل لامیة، لاعتم شریعة الإس ھ ال ي فق ة ف ع الأمان ان وھذا ما یسمى ببی

  .المشتري لأمانة البائع

د    ا لاب را جوھری ع أم ائع المبی ًوفي ھذه الحالة، یكون الثمن الذي اشترى بھ الب ً
ن  ثمن م اط ال ا أح ذلك م ین ك ثمن، وأن یب ذا ال ین ھ ائع أن یب ى الب ھ، وعل من التثبت من

ین ثلا-ملابسات وما اقترن بھ من أوصاف؛ فیب سطا، وإن-ً م ثمن مؤجلا أو ق ان ال ً إن ك ً 

اف  سات والأوص ًكان قد دفع ھذا الثمن نقدا أو بدین لھ على بائعھ، وغیر ذلك من الملاب

ت . التي قد تؤثر في رضاء المشتري بالصفقة لاف، أن یثب كما یكون للمشتري، عند الخ

 .)١(مخالفة ذلك للحقیقة، بكافة طرق الإثبات

ة    ن التكلف ثمن ھو ثم ون ال ح ًكما یجوز الاتفاق أیضا على أن یك افة رب ع إض م

ین، )٢(معین ت مع ي وق ائع ف ، أو أن یحسب على أساس متوسط الأثمان التي باع بھا الب

  .)٣(أو على أساس التسعیرة الرسمیة في تاریخ البیع أو في تاریخ التسلیم

الثمن  ة ب افیة الملحق ات الإض الیف أو النفق شأن التك  fraisًوأخیرا، یبقى تساؤل مھم ب

accessoires :ص ل ین و فھ ى النح د، عل ھ للتحدی ثمن أو قابلیت د ال تراط تحدی رف اش

  ًالسابق، إلى أصل الثمن فقط أم یشمل ملحقاتھ أیضا؟ 

                                                             
ثم )١( ع ب ائع للمبی راء الب ك لأن ش ة لاوذل ة مادی شتري واقع ى الم سبة إل ر بالن ین یعتب صرفا  ن مع ًت

رق،  ة الط ًقانونیا، كما أن ذكر البائع لثمن أعلى من الحقیقي ینطوي على غش، والغش یثبت بكاف
  .٢٠٩، بند ٣٠٩ًتفصیلا، عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص

د بیًوتطبیقا لذلك، قضت محكمة النقض المصریة بصحة  )٢( ح عق افة رب ھ بإض ثمن فی د ال م تحدی ع، ت
، نقض مدني، الطعن )سیف(إلى الثمن الذي اشترى بھ البائع البضاعة المستوردة % ٢٨مقداره 

 .٣١٨، ص١، ج٣١، مكتب فني ٢٨/١/١٩٨٠ ق، جلسة ٤٥، س١٠٥١رقم 
  .٢٢٧سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ى    ة إل صروفات معین ات وم ة، نفق ة العملی ن الناحی ضاف، م ا ت ادة، م   ًع

ل  ف والنق ة والتغلی ات التعبئ ولات، نفق وع المنق ي بی شمل، ف ع؛ وت لي للمبی ثمن الأص ال

أ ب والت اوالتركی د، . مین، وغیرھ ر العق ات تحری ة، نفق وع العقاری ي البی شمل، ف وت

اري،  ل العق ع كالوكی سجیل، وعمولات وسطاء البی وإجراءات نفاذه كرسوم الدمغة والت

  .)١(وغیر ذلك

  :والواقع أن الإجابة على السؤال المتقدم تقتضي التمییز بین عدة فروض

د نا-ً بداءة-فمن المتصور   سابقة  أن یكون الطرفان ق ات ال لال المفاوض شا، خ ق

شأن ذا ال ي ھ دد ف ي . على التعاقد، توزیع ھذه التكالیف، دون أن یصلا إلى اتفاق مح وف

یا  صرا أساس شكل عن سألة ت ذه الم ًھذا الفرض، ینبغي الأخذ في الاعتبار أنھ إذا كانت ھ ً
  .لعقدَفي تكوین رضاء أحد الطرفین، وأن إرادیتھما لم تتلاق بشأنھا، فلا ینعقد ا

ائع    فقد قضي بأنھ لا یمكن القول بوجود اتفاق بشأن ثمن بیع عقار، إذا كان الب

ا  ًقد عبر عن رغبتھ في استلام ثمن نھائي محدد، بینما عرض المشتري ثمنا یشمل مبلغ ً

ت  ضا وظل دد أی م تتح ي ل یط، والت ة الوس ع وعمول الیف البی ن تك ضلا ع دد، ف ر مح ًغی ً

  .)٢(د بالشراءعناصر غیر معروفة وقت الوع

ذا    ان ھ ا إذا ك د م ثمن، دون تحدی ًكما قد یتصور أیضا أن یتفق الطرفان على ال
  .الثمن یشمل التكالیف والضرائب أم لا

                                                             
(1) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 412. 
(2)  Cass. Civ. 3e, 4 janv. 1973, D. 1973. 663. 

ة الوسیط    ًوقریب منھ، وفي دعوى تتعلق أیضا بعدم الاتفاق على تحدید الطرف الذي یتحمل عمول
la commission de l'intermédiaireراجع ،:  

 Cass. Civ. 3e, 3 oct. 1979, Gaz. Pal. 1980. 1, panor. 60, obs. J. Dupichot. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ھ-وقد اعتبر القضاء الفرنسي   ة، - في بعض أحكام ذه الحال ي ھ اطلا، ف ع ب ً البی

ي دعوىلعدم تحدید الثمن؛ فقد ثمن ف الخلاف  قضي ببطلان البیع لعدم تحدید ال ق ب  تتعل

ة ضائع المبیع غ الب ات تفری شأن نفق ریبة )١(ب بء ض ل ع شأن تحم لاف ب ذلك للخ ، وك

  .)٢(taxe à la production  الإنتاج

شتركة    ة الم ن النی ث ع ن، بالبح د صحیحا إذا أمك ًومع ذلك، یعتبر القضاء العق
ین للطرفین، أو بالرجوع إلى النصوص القانونیة أو الأعراف السائدة، التوص ى تعی ل إل

ذه . الطرف الذي یقع على عاتقھ عبء التكالیف المتنازع بشأنھا ت ھ إذا كان م، ف ن ث وم

البیع  ة ب ة أو ملحق الیف تابع ى "accessoires à la vente "التك ع عل ھ یق  فإن

  . )٣(مدني فرنسي/ ١٥٩٣ًالمشتري تحملھا وفقا للمادة 
                                                             

(1) CA Douai, 5 déc. 1849. 
(2) CA Paris, 17 juill. 1951, Gaz. Pal. 1951. 2. 273. 

  :الحكمان الأخیران مشار إلیھما لدى  
 BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 414. 
 

ة المضافة    ق بضریبة القیم ا یتعل ھ فیم صدد أن ا وإن (TVA)ویلاحظ في ھذا ال د قضي بأنھ  ، فق
  ا یثقل الثمن إلا أنھا لیست من ملحقاتھ،ًكانت تعد عنصر

 "La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un 
prestataire de service est, …, un élément qui grève le prix convenu avec 
le client et non un accessoire du prix", CE 27 mars 1981, LPA 1er juill. 
1988, no 79, note de Coulibœuf. 

د    دم تحدی د لع لان العق ب بط ذه الضریبة لا یرت بء ھ شأن ع وعلى ذلك، فإن عدم اتفاق الطرفین ب
  :الثمن، راجع

 Cass. Civ. 3e, 14 janv. 1975, Bull. civ. III, no 11, p. 9, Defrénois 1975. 
893, note G. Morin. – Cass. Com. 8 oct. 1991, CCC 1992, no 1, obs. L. 
Leveneur. 

(3) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), loc. cit. 
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 ٣٤٦

  المطلب الثاني
  تطبيقات لبعض أسس تحديد الثمن

ن اق یمك ثلا، الاتف ك م ن ذل ثمن؛ وم د ال ا تحدی وم علیھ ة یق س مختلف صور أس   ً ت

ى أن  اق عل ذلك الاتف ا، وك د علیھ سلعة المتعاق شأن ال سوق ب على أن الثمن ھو سعر ال

ثمن  د ال رك تحدی ى ت اق عل ن الاتف ًیكون تحدید الثمن مرتبطا بالعائد من المبیع، كما یمك

ا ونتناول كل من . لشخص أجنبي عن العقد ا، فیم صیل، تباع ن التف شئ م س ب ًھذه الأس

  :یأتي

  الفرع الأول
  تحديد الثمن على أساس سعر السوق

ي    اري ف سعر الج سوق، أي ال قد یتفق المتعاقدان على أن یكون الثمن ھو سعر ال

  .السوق للسلعة محل البیع

ًویجب لاعتباره أساسا صالحا لتحدید الثمن أن یوجد السوق، وأن یكون المبیع    ً
  .)١(ًمحلا للتعامل في السوق، وإلا لم یتوافر الثمن ولم ینعقد العقد

ب    ین، وج ن مع وإذا كان المتعاقدان قد اتفقا على سوق في مكان معین وفي زم

ھ . العمل بما اتفقا علیھ صت علی ا ن ل بم ھ یعم شأن فإن ذا ال ي ھ اق ف د اتف أما إذا لم یوج

وإذا اتفق على أن الثمن ھو سعر " ولھامدني مصري بق/ ٤٢٣الفقرة الثانیة من المادة 
= 

ى أن/ ٤٦٢مدني فرنسي المادة / ١٥٩٣وتقابل المادة    د " مدني مصري التي تنص عل ات عق نفق
د " الدمغة" البیع ورسوم  م یوج ا ل شتري م ى الم ون عل ن مصروفات تك ك م والتسجیل وغیر ذل

ادة ".اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك نص الم الا ل شتري، إعم ى الم ع عل دني، ٢/ ٤٥٨ً كما یق  م
 .تكالیف المبیع من وقت تمام البیع، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیره

  .٢٣٠حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ب  ذین یج ان الل ان والزم السوق وجب، عند الشك، أن یكون الثمن سعر السوق في المك

ى  ب الرجوع إل سلیم سوق، وج ان الت ي مك فیھما تسلیم المبیع للمشتري، فإذا لم یكن ف

  ".سعر السوق في المكان الذي یقضي العرف بأن تكون أسعاره ھي الساریة

ا   ي ومف سوق ف سعر ال ذ ب ھ یؤخ اق، فإن دم الاتف ة ع ي حال ھ ف نص، أن ذا ال د ھ

شتري ع للم سلیم المبی ا ت ب فیھم ذین یج ان الل ان والزم و . المك ع ھ سلیم المبی ان ت ومك

شوء  ت ن ع وق ھ المبی د فی ذي یوج ان ال اق، فالمك د اتف م یوج المكان المتفق علیھ، فإن ل

ذات ة بال ا معین ع عین ان المبی ائع ًالالتزام إذا ك ھ موطن الب د فی ذي یوج ان ال ، وإلا فالمك

ال  ذه الأعم ا بھ ع متعلق ًوقت وجوب التسلیم أو الذي یوجد فیھ مركز أعمالھ إذا كان البی

  ).مدني/ ٣٤٧م (

وإذا اتفق على وجوب تصدیر المبیع للمشتري، اعتبر مكان التسلیم ھو المكان   

شتري  ى الم ع إل ھ المبی صل فی ذي ی دني/ ٤٣٦م (ال سعر ، و)م ذ ب ب الأخ الي وج بالت

  .السوق في ھذا المكان

سوق    د ال ى العرف لتحدی وإذا لم یكن في مكان التسلیم سوق، وجب الرجوع إل

ى أسعارھا ون أسعار . التي یعول عل أن تك ة، ب ذه الحال ي ھ ثلا، ف ضي العرف م د یق ًوق

  .)١(أقرب سوق ھي الأسعار الساریة

ص مم   اب ن سي، ورغم غی انون الفرن ي الق ھ وف رر الفق دم، یق نص المتق ل لل اث

ا،  صرا مرجعی شكل عن ھ ی ار أن سوق، باعتب اس سعر ال ى أس ًصحة تحدید ثمن البیع عل ً

                                                             
ا؛ لأنھ لا ًیعتبر البیع على الوجھ أو بالكونتراتات صحیح" وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ ) ١(

ي ) الثمن(یختلف عن البیع العادي إلا في ترك تحدید السعر  ى الأسس الت ة عل سوق أو للبورص لل
م "توضح في تلك العقود والتي تؤدي إلى تعیینھ بلا نزاع ن رق  ٢٣، س ٢٢٠، نقض مدني، الطع

  .٦٤٣، ص٢ ، ج ٨ ، مكتب فني ١٩٥٧ /٦ /٢٧ق، جلسة 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ًمحددا وموضوعیا، لتحدید الثمن، استقلالا عن إرادة أحد طرفي العقد، وذلك بالنظر إلى  ً ً

ساریة ابع للأسعار ال ا م. أنھ طریق جماعي ومستقل للتحدید المتت ذا، فغالب ضمن ًول ا تت

ستقل  الشروط العقدیة الإشارة إلى أن المنافسة الحرة ھي التي تحدد الثمن، على نحو م

 .)١(عن إرادة الأطراف

سوق    سعر ال ثمن ب د ال د شرط تحدی ضمن العق ة ت ي حال ھ ف  la clauseبید أن

« prix de marché » رك ضاه، ألا یت د بمقت ابلا للتحدی ثمن ق ار ال زم لاعتب ھ یل ً، فإن

سعر تحدید  ذا ال ون ھ ده، وأن یك ائع وح ثمن لإرادة الب دیر ال التاریخ الذي یحال إلیھ لتق

  . )٢ (marché organiséًناتجا عن سوق منظمة 

ا    ًكما یجب أیضا أن یتعلق محل العقد بمثل ھذه الطریقة لتحدید الثمن؛ وذلك كم
دد فی ي تح سجلات الت عار أو ال داول الأس ي ج درجا ف سلعة م ن ال ان ثم و ك سلطة ًل ا ال ھ

  .)٣(المحلیة الأسعار الساریة للمنتجات الغذائیة التي تباع في الأسواق العامة

ویقاس على تحدید الثمن على أساس سعر السوق؛ البورصات ونشرات أسعار   

  .)٤(السیارات المستعملة، وبوجھ عام، كل تحدید رسمي لثمن أي سلعة

ي    دول المھن د الج ا یع وعیا Le barème professionnelكم را موض ً تعبی ً
دول  ر الج زم أن یعب ة؛ فیل ًعن سعر السوق، غیر أن القضاء قد تطلب لذلك شروطا معین

                                                             
(1) Frison-Roche (M.-A.), L'indétermination du prix, RTD civ. 1992, p. 

269. 
(2)  BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 436. 
(3)  Frison-Roche (M.-A.), art. préc.  
(4)  Frison-Roche (M.-A.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

سلعة ام لل سعر الع ن ال ن الأطراف)١(ًفعلیا ع ى إرادة أي م د عل ذلك ألا یعتم ا . )٢(، وك أم

ة شكل les usages professionnels الأعراف المھنی لا ت نقض -، ف ضاء ال ا لق ً وفق

  .)٣( ضمانة كافیة للموضوعیة-الفرنسي

ثمن،    ق لل ومع ذلك، فإن فعالیة الإحالة إلى سعر السوق، كأساس للتحدید اللاح

سوق ي ال اعلون ف راف ف ضا أط م أی د ھ راف العق ة أن أط ا حقیق د منھ لال . ًیح ن خ وم

أى  تم بمن صور أن ی ذي لا یت سوق، وال نشاطھم الاقتصادي، یساھمون في صنع سعر ال

  . ًعنھم تماما

ون    ا لا تك سلعة، فإنھ عر ال ى س رفین عل د الط أثیر أح ت ت ى ثب ھ، فمت وعلی

شأنھا ساریة ب د الأسعار ال ھ لتحدی ن الرجوع إلی سوق یمك ع .)٤(ًموضوعا ل ا دف  وھو م

ھ  ى أن د عل بعض للتأكی سة ال ا مناف وق تحكمھ ي س ي ف عر واقع ود س دم وج ة ع ي حال ف

ا ال وق تحكمھ ى أسعار س ة إل إن مجرد الإحال ادة، ف ل ج ا لجع ي ذاتھ ي ف سة لا تكف مناف

  .)٥(ًالثمن قابلا للتحدید

ى    د عل راف العق ضرورة، أط ھ، بال ذي یمارس أثیر ال ل الت ي ظ ك، وف وإزاء ذل

میة  عار الرس سي أن الأس ضاء الفرن ر الق سوق، یعتب عار ال  les cotationsأس

                                                             
(1) Cass. Com. 27 avr. 1981, Bull. civ. IV, n° 188; Com. 25 mai 1981, Bull. 

civ. IV, n° 246, p. 193, RTD com. 1981.829. 
(2) Cass. Com. 25 févr. 1986, Bull. civ. IV, n° 35, p. 29 ; JCP 1986.IV.127. 
(3) V. par ex.: Cass. Com. 27 avr. 1971, Bull. civ. IV, N. 107, p. 99; JCP 

1972.II.16975, note J. Boré. 
(4) Cass. Com. 21 juin 1976, JCP 1978.II.18984, note A. Albala et A. 

Corneveaux. 
(5) Frison-Roche (M.-A.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

officielles  د اس لتحدی ذا الأس ل ھ ن مث وعیة ع ر بموض صلح  للتعبی ي ت ي الت  ھ

 .)١(الثمن

ر    ى عناص تناد عل د بالاس ابلا للتحدی ثمن ق ار ال ضي باعتب ذلك، ق ا ل ًوتطبیق ً

لعة  لا د س اطس(تتوقف على إرادة أحد الطرفین، في دعوى تتعلق بعقد توری دد ) بط تح

ددة،  عار رسمیة مح ى وجود أس النظر إل ك ب سوق، وذل عر ال اس س ى أس ھ عل ثمن فی ال

  .)٢(ومعلنة، لسوق ھذه السلعة

ثمن وعل   ى أن ال ًى العكس، فلا یعتبر أساسا موضوعیا لتقدیر الثمن، الإشارة إل ً
و  ة" ھ عار الممكن روض الأس ضل ع  des meilleures cotations »" أف

possibles » ددة، أي عار مح ة أس ى قائم سوق أو إل عر ال ى س ارة إل ك دون إش  ، وذل

  .)٣(للثمن" objective، وموضوعيprécise، ودقیق sérieuseبیان جاد " دون 

  الفرع الثاني
  تحديد الثمن على أساس العائد من المبيع

شئ    ن ال د م ا بالعائ ھ مرتبط ى جعل اق عل ًمن الاتفاقات المتعلقة بالثمن أیضا، الاتف ً
ع ب  Prix lié à la rentabilité de la choseالمبی ان یرغ ن الأحی ر م ي كثی  ؛ فف

                                                             
(1) CA Paris, 23 mars 1988, D. 1988.IR. 123, cité par: Frison-Roche (M.-

A.), art. préc. 
(2) Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, no 01-17.063 , Bull. civ. I, no 327, p. 272; 

CCC 2005, no 64, obs. L. Leveneur.  
(3) Cass. Com. 10 déc. 1979, Bull. civ. IV, no 329; 

  .ویتعلق ھذا الحكم بعقد تورید أعلاف مواشي  
  وفي ذات المعنى، وفي دعوى تتعلق بعقد تورید دقیق، راجع،: ًوأیضا  

  Cass. Com. 21 mars 1983, Bull. civ. IV, no 110. 



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  .تغلال المبیعالبائع في المشاركة في العائد المتحصل من اس

ون    ا أن یك شترط غالب ث ی راع؛ حی ًومن أمثلة ذلك، حالة التنازل عن براءة اخت
ة  تغلالھا بمعرف ن اس صل م د المتح ن العائ ة م سبة معین ازل ن ستحق للمتن ثمن الم ال

ھ ازل إلی صریة . المتن ازات الح سبة للامتی ذلك بالن  les concessionsوك

d’exclusivitéدد ، فإن الثمن المستحق عل ى ع د عل ى صاحب الامتیاز للمرخص یعتم

  .الأشیاء المباعة للمستھلكین

ز   سمیھ الإنجلی ا ی ضا فیم دا  the Sale forwardًوأی ي ھولن ائع ف ، وھو ش

ن  د جزء م ى تحدی وم عل اري، ویق تعمال التج ارات للاس وبریطانیا وكندا، في بیوع العق

ل المستأجرین، ویقوم المشتري الثمن بنسبة من مبالغ الإیجار التي تستحق للمشتري قب

  .)١(بدفع ھذا الجزء إلى البائع خلال فترة محددة

ى    ف عل ائي یتوق ده النھ ن تحدی د، ولك ابلا للتحدی ثمن ق ون ال اق یك ذا الاتف ًوبھ

ا  ثمن متوقف د ال ل تحدی ك یجع ًنشاط المشتري، وھو ما یثیر التساؤل بشأن ما إذا كان ذل

  .مدني فرنسي/ ١٥٩١ًطال البیع وفقا للمادة ، مما یؤدي إلى إبعلى محض إرادتھ

دأ-الواقع أن القضاء الفرنسي قد أقر   نص - من حیث المب ذي ی شرط ال  صحة ال

ث  ك حی ع صحیحا، وذل ار البی م اعتب ن ث ع، وم ن المبی ًعلى جعل الثمن مرتبطا بالعائد م ً

حض إرادة یعتمد تحدید الثمن على المخاطر التجاریة المتوقعة والمقبولة، ولیس على م

  .)٢(المشتري

                                                             
(1) MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., no211.  
(2) Cass. Req. 5 mai 1905, DP 1906. 1. 360; Cass. Com. 4 nov. 1952, Gaz. 

Pal. 1953. 1. 84, RTD civ. 1953. 341, obs. J. Carbonnier.  



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

سیارات،    ي فحص ال ل ف ب یعم ن مكت ازل ع ق بالتن ي دعوى تتعل ضي، ف فقد ق

بصحة الشرط الذي بمقتضاه یرتبط تحدید جزء من الثمن بحجم العملیات التي سیجریھا 

دم  ة، وع نوات مقبل اني س دة ثم لال م ب خ ذا المكت شاط ھ تغلالھ لن دى اس شتري ل الم

ي / ١٥٩١مخالفتھ لنص المادة  ده ف د تحدی م یعتم ثمن ل ى أن ال ًمدني، وذلك تأسیسا عل
  .)١(ھذه الحالة إلا على مخاطر النشاط المذكور والمقبولة من جانب الطرفین

دم    ة، لع ذه الحال ي ھ ع ف د البی لان عق وفي المقابل، ذھبت بعض الأحكام إلى بط

ع ثمن خاض د ال صبح تحدی ع ی تغلالھ المبی شتري باس ثمن، ولأن الم د ال ھ ًتحدی ا لإرادت

  . )٢(ویكون البائع بالتالي تحت رحمتھ

  الفرع الثالث
  تحديد الثمن بواسطة الغير

ھ / ١٥٩٢تنص المادة    دیر "مدني فرنسي على أن ثمن لتق د ال رك تحدی یجوز ت

م  ا ل ع م د البی لا ینعق الغیر، فإذا لم یرغب ھذا الغیر في التقدیر أو لم یكن بإمكانھ ذلك، ف

  .شخص آخر من الغیریتم التقدیر بواسطة 

ى أن    دان عل ق المتعاق ة، أن یتف ادة المتقدم ا للم وز، وفق ھ یج ك، فإن ى ذل ًوعل

  .یترك تحدید الثمن لتقدیر الغیر

ادة    ت الم ابلا، وكان صا مق ضمن ن م یت صري، فل انون الم ا الق ًأم ن ١٨٥ً  م

ت من اثلا، وإن جعل ا مم ضمن حكم ًالمشروع التمھیدي لتنقیح القانون المدني تت ا ً ًھ حكم

                                                             
(1) Cass. Civ. 1re, 28 juin 1988, Bull. civ. I, no 212, D. 1989. 121, note P. 

Malaurie, RTD civ. 1989. 343, obs. P. Rémy. 
(2) Cass. Com. 5 mai 1959, Bull. civ. III, no 1931, D. 1959. 575. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

ا  ذفھا لأنھ ة رأت ح ة المراجع ن لجن ات، ولك اب الالتزام ي ب ا ف ًعاما لكل العقود لورودھ
  .)١(تتضمن حكم مسألة تفصیلیة قلیلة الأھمیة

ر،    ثمن للغی د ال رك تحدی ى جواز ت صر عل ي م ومع ذلك، فلا خلاف بین الفقھ ف

ثمن ھ ك أن ال ثمن، ذل د ال س الموضوعیة لتحدی ن الأس دره واعتبار ذلك م م یق ا وإن ل ن

 .)٢(ًالمتعاقدان إلا أنھما جعلاه قابلا للتقدیر

ر    ین الغی ق بتعی ة؛ تتعل سائل مھم دة م ر ع طة الغی ثمن بواس د ال ر تحدی ویثی

ة  ثمن، وبطبیع د ال ف بتحدی ر المكل ل الغی المكلف بتحدید الثمن، وبالطبیعة القانونیة لعم

ر، و ثمن بواسطة الغی ف البیع المقترن بشرط تحدید ال ة المكل ر للمھم ذ الغی را بتنفی ًأخی
  :وذلك على التفصیل الثاني. بھا

  :تعیین الغیر المكلف بتحدید الثمن: ًأولا

د    ین بتحدی خص كمفوض ن ش ر م ین أكث وز أن یع ھ یج ى أن داءة إل شیر ب   ًن

ثمن انون . ال ام، أو الق انون الع خاص الق ن أش ا م صا معنوی ر شخ ون الغی د یك ا ق ًكم ً
  .)٣(الخاص

ن   وز ویمك ن لا یج ین المفوض، ولك ي بتعی وم القاض ى أن یق اق عل ذلك الاتف  ك

ق  م یتف ا ل دین، م ن المتعاق دلا م ین المفوض ب ثمن أو تعی د ال ًاللجوء إلى القضاء لتحدی

                                                             
  .٢١٦، ٢١٥، ص٢مجموعة الأعمال التحضیریة، ج) ١(
سابق، ص) ٢( ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال د ٣١٤عب دراوي،٢١٢، بن نعم الب د الم ع ؛ عب  المرج

؛ منصور مصطفى منصور، المرجع ٢٣١مرقس، المرجع السابق، ص؛ سلیمان ١٠٩السابق، ص
سابق، ص سابق، ص٥٥ال ع ال واني، المرج ل الأھ دین كام سام ال عد، ٢٣٠؛ ح راھیم س ل اب ؛ نبی

  .١٥٣، ص٢٠٠٤، دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة، ٢العقود المسماة، عقد البیع، ط
  .٢٣١ حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق، )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

على ذلك في العقد؛ ذلك أن الأصل أن القاضي لا یتدخل في إبرام العقد ولا یجوز أن یحل 

  .)١(محل المتعاقدین في تعیین المفوض

ر    ین الغی ة تعی ى طریق شتري عل ائع والم ق الب زم أن یتف ال، فیل ة ح ى أی وعل

المفوض بتحدید الثمن وقت انعقاد البیع؛ وذلك كما لو اتفقا على شخص الغیر المفوض 

  .)٢(في العقد، أو على ترك ھذا التعیین لمحكمة معینة أو لمنظمة مھنیة محددة

ن فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بصحة الشرط   ازل ع د تن  الذي تضمنھ عق

دیل "أسھم، والذي نص على أنھ  دار تع دد مق ین الطرفین، یح اق ب دم وجود اتف د ع عن

ادة  نص الم دني، ١٥٩٢ًثمن التنازل المنصوص علیھ في العقد، وفقا ل انون الم ن الق  م

ن  أمر م اق، ب دم الاتف د ع بواسطة خبیر یعین إما بالاتفاق المشترك بین الطرفین أو، عن

  .)٣("س المحكمة التجاریةرئی

غیر أنھ من الممكن أن یؤجل الطرفان، مع اتفاقھما على مبدأ اللجوء إلى الغیر   

ثمن  ى أن ال ع عل د البی ي عق نص ف أن ی ق؛ ك ت لاح ى وق ر إل ین الأخی لتحدید الثمن، تعی

د ا بع ھ فیم ق علی ن . سیتحدد بواسطة مفوض یتف وع م ى ن ا ینطوي عل ر ھن إلا أن الأم

ذلك عندما یحل الوقت المحدد دون أن یصلا إلى اتفاق بخصوص تحدید اسم الخطورة، و

  . )٤(الغیر المفوض، مما یؤدي إلى عدم تحدید الثمن وبالتالي بطلان العقد

                                                             
(1) MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., no205. 
(2) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no454. 
(3) Cass. Com. 26 juin 1990, no 88-14.444 , Bull. civ. IV, no 197 ; Rev. 

sociétés 1993. 96, note I. Urbain-Parleani ; RTD civ. 1991. 113, obs. J. 
Mestre, et 356, obs. P. Rémy ; RTD com. 1991. 87, obs. B. Bouloc. 

(4) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no456. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

ھ    ى أن نص عل البیع، وی د ب ضمنھ وع ذي ت شرط ال أن ال ضي ب ذلك، ق ا ل ًوتطبیق

ر عند عدم وجود اتفاق، فإن الثمن سیكون ثمن أي عرض شراء مبر" ر صادر عن الغی

اق " الموسر، بصورة واضحة ھ باتف تم تعیین م ی ر ل لا یسمح بتحدید الثمن، لأن ھذا الغی

  .)١(مشترك بین الطرفین

بعض   رى ال ق-وی وافر -)٢( بح م تت ن ث دیر، وم ابلا للتق ثمن ق ر ال ي یعتب ھ لك ً أن

تفاق ینطوي على أركان البیع، لا یكفي الاتفاق على أن یعھد للغیر بتحدید الثمن، فھذا الا

ذا  سمیة ھ ًجھالة تتنافى تماما مع فكرة القابلیة للتقدیر، وإنما یلزم أن یتم الاتفاق على ت
ذي لا  اق ال ثمن، والاتف د ال الغیر، ومن ثم فلا ینعقد البیع إلا بتسمیة الغیر المكلف بتحدی

ًیتضمن ذلك یعتبر عقدا غیر مسمى ولیس بیعا ً.  

ضا إل   ا أی ھ ھن زم التنوی ین ًویل ن تعی لا یمك ین؛ ف ر المع ة الغی رورة موافق ى ض

ویض  ون التف ى یك ھ حت ل مھمت د قب ون ق ب أن یك ًالأخیر دون إبلاغھ أو رغما عنھ؛ فیج
ھ / ١٥٩٢ًصحیحا، وھو ما تقرره المادة  ى أن صھا عل دني بن ر" م ب الغی م یرغ ... إذا ل

  ".في إجراء التقدیر، فلا ینعقد بیع

                                                             
(1) Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1987, D. 1988. IR 16, Defrénois 1988. 494, obs. G. 

Vermelle; "attendu que l'arrêt retient exactement qu'à défaut de prix 
déterminé dans la promesse de vente la clause selon laquelle "à défaut 
d'accord le prix sera celui de toute offre d'achat dument justifiée 
émanant d'un tiers notoirement solvable", ne peut être retenue comme 
un moyen permettant de déterminer le prix de vente, le prix n'étant pas 
laissé à l'arbitrage d'un tiers au sens de l'article 1592 du Code civil à 
défaut de désignation de ce tiers d'un commun accord ; D'où il suit que 
le moyen ne peut qu'être écarté". 

  .٢٣٢ق، ص حسام الدین كامل الأھواني، المرجع الساب (2)



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

  « si le tiers ne veut […] faire l'estimation, il n'y a point de 

vente » 

اد    ثمن بالحی  L'impartialitéویشترط كذلك أن یتمتع الغیر المعین لتحدید ال

ة، وإلا ر  في مواجھة طرفي العقد، وھو ما یتنافى مع ارتباطھ بأحدھما برابطة تبعی اعتب

  .لعدم تحدید الثمنأن الثمن قد ترك تحدیده لإرادة أحد الطرفین، مما یبطل البیع 

رول   ة للبت ة المھنی ار اللجن دم اعتب سیة بع نقض الفرن ة ال ضت محكم ذا، ق   ول

Le Comité professionnel du pétrole داول الأسعار داد ج ت إع ي تول ، والت

ذه  ت ھ ث كان لأصحاب محطات الخدمة، من الغیر الذي یمكن أن یكلف بتحدید الثمن، حی

  .)١(" البائعیناللجنة مشكلة فقط من ممثلین عن

ًثانیا   :الطبیعة القانونیة لعمل الغیر المكلف بتحدید الثمن: ً

ادة    لیة، / ١٥٩٢على الرغم من أن نص الم یاغتھ الأص ي ص سي، ف دني فرن م

ر یم الغی ثمن لتحك د ال رك تحدی واز ت ى ج راحة إل شیر ص ان ی   ًك

« à l'arbitrage d'un tiers »ھ ر)٢( ، إلا أن الفق ى أن الغی ق عل یس  متف  ل

                                                             
(1) Cass. Com. 5 nov. 1971, Bull. civ. IV, no 263, D. 1972. 353, note J. 

Ghestin. 
  ًوانظر أیضا، في ذات المعنى،  

 Cass. Civ. 1re, 2 déc. 1997, no 95-19.791, Bull. civ. I, no 334; D. Affaires 
1998. 144, obs. Boizard. 

  :في تفصیل ذلك، راجع) ٢(
 MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., p. 155, no 

204; BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 452; Moury (J.), Des 
ventes et des cessions de droits sociaux à dire de tiers, Rev. sociétés 
1997. 455. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

یم یفترض وجود un arbitre" ًمحكما" صطلح؛ لأن التحك  بالمعنى الإجرائي لھذا الم

ى  ل عل شتري، ب ائع والم ین الب زاع ب سم ن ى ح وي عل لا ینط ثمن ف د ال ا تحدی زاع، أم ن

  .العكس فھناك اتفاق بین الطرفین على ترك تحدید الثمن للغیر

ا    ر ھن را"كما لا یعتبر الغی ال ، فل un expert "ًخبی ن أعم ل م صدد عم سنا ب

ي أو زم سواء للقاض ر مل شاریا، غی ا است ًالخبرة، ذلك أن رأي الخبیر یعتبر رأی ي  ً لطرف

  .ًالعقد، أما تحدید الغیر للثمن یعد ملزما للمتعاقدین

ق    ى ح زاع عل ًولا یمكن اعتبار ھذا الاتفاق صلحا، لأن الصلح یفترض وجود ن
البعض ًمن الحقوق ونزولا من كل طرف عن بعض  حقھ في مقابل إقرار الطرف الثاني ب

  .)١(الآخر، وھو ما لا یتحقق في الاتفاق على ترك تقدیر الثمن للغیر

ر    ویرى البعض أن الاتفاق بین المتعاقدین والغیر على تقدیر الثمن ھو عقد غی

ا ًفالأولى اعتباره اتفاق. )٢(مسمى، یتعھد بمقتضاه المفوض بالقیام بعمل ھو تقدیر الثمن

ھ  د فی ة، ویتعھ ات المعروف ور الاتفاق من ص ھ ض ة إدخال اص، دون محاول وع خ ن ن م

  .)٣(الطرفان بأن یلتزما الثمن الذي یحدده المفوض

ة )٤(والرأي الغالب في الفقھ والقضاء الفرنسي   ذه الحال ي ھ ر ف  ھو اعتبار الغی

ًوكیلا مشتركا  ًun mandataire communا م ا، مفوض دین مع ن المتعاق ً ع ي ً ا ف نھم

                                                             
  .١١٢عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص) ١(
  .٥٨منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص) ٢(
وجیز ١١٣عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ) ٣( ً؛ ومن ھذا الرأي أیضا، أحمد السعید الزقرد، ال

ة شارات القانونی ات والاست ب الدراس ویتي، مكت دني الك انون الم ي الق ع ف د البی ي عق ة -ف  جامع
  .١١٥الكویت، بدون تاریخ نشر، ص

  :الرأي في الفقھ الفرنسي، راجعمن ھذا ) ٤(
 MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., p. 155, no 
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 ٣٥٨

ستقل  دھما أن ی وز لأح الي لا یج ھ، وبالت د ثمن ع بتحدی ة البی ي تكمل ثمن، أي ف دیر ال تق

 .بعزلھ

صري   ھ الم ن الفق ر م ب كبی ر جان رأي الأخی ى . )١(ویؤید ھذا ال ولا یعترض عل
ة ال القانونی ي الأعم ون إلا ف ة لا تك ادي، والوكال ل م ثمن عم د ال أن تحدی ك ب وأن . ذل

ھ المفروض في الوكالة المفوض یفرض إرادت ا ف ا ھن ل، أم  أن الوكیل منفذ لإرادة الموك

= 
204; BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 452; Moury (J.), Des 
ventes et des cessions de droits sociaux à dire de tiers, art. préc. 

   ، راجع،ومن أحكام القضاء الفرنسي  
 Cass. Com. 25  mai 1981, deux arrêts, Bull. civ. IV, n° 246, p. 193; n° 

247, p. 194 - Com. 27 oct. 1981, Bull. civ. IV, n° 373, p. 296-  CA Paris, 
10 oct. 1991, D. 1991.IR. 260 -Com. 4 févr. 2004, no 01-13.516, P IV, 
no 23; D. 2004. 2330, note C. Bloud-Rey; CCC 2004, no 56, note L. 
Leveneur; RTD civ. 2004. 310, obs. P.-Y. Gautier; RTD civ. 2004. 502, 
obs. J. Mestre et B. Fages; RTD com. 2004. 587, obs. B. Bouloc- CA 
Paris, 17 sept. 2004, JCP E 2005. 134, note T. Bonneau – Civ. 1re, 15 mai 
2008, no 07-15.673, P I, no 130; RDC 2009. 657, note Y. Serinet. 

؛ ٣، ھامش رقم ٢١٢، بند ٣١٤ في تأیید ھذا الرأي، عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص)١(
؛ جمیل الشرقاوي، شرح ١١٠، ص١٩٧٣سمیر تناغو، عقد البیع، منشأة المعارف، الأسكندریة، 

اھرة، العقود المدنیة، البیع والمقایض ة، الق دین ١٣٩، ص١٩٩١ة، دار النھضة العربی سام ال ؛ ح
  .٢٣٦كامل الأھواني، المرجع السابق، ص

ى " ومن أحكام القضاء المصري المؤیدة لھذا الاتجاه، الحكم بأن    رة الأول مفاد ما نصت علیھ الفق
ن لأجنبي یتفقان  من القانون المدني أنھ في عقد البیع قد یترك الطرفان تحدید الثم٤٢٣من المادة 

ره  ا یق ًعلیھ وقت العقد، فیكون الثمن في ھذه الحالة قابلا للتقدیر بتفویض الأجنبي في تقدیره، وم
ویتم ھذا البیع من الوقت . ًھذا الأجنبي ثمنا للبیع ملزم لكل من البائع والمشتري ، فھو وكیل عنھما

وض ى المف ن ..."الذي اتفق فیھ الطرفان عل دني، الطع ض م م ، نق سنة ٤٣٩رق سة ٥٠ ل  ق، جل
د إبراھیم، غیر منشور، مشار إلیھ لدى محمد محي الدین ٨/٥/١٩٨٨ ي عق ثمن ف  سلیم، تحدید ال

وق ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح ع، مجل ج -البی ة، م ة المنوفی ، ١٥، ع ٨ جامع
  .٦٠، ص٨٣ -١، من ص١٩٩٩



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ھ ن وكل ى م وز أن . عل وض لا یج ا المف ھ، وھن ھ عزل ن موكلی ل م وز لك ل یج وأن الوكی
  .)١(یستقل أحد المتعاقدین بعزلھ

صر جوھري    ع وعن د البی ن عق حیث یرد على ذلك بأن تحدید الثمن ھو جزء م
ل لإرادة وض تكمی ل المف ھ؛ فعم د فی تكمال أح ي اس ا ف ھ محلھ ول إرادت دین وحل  المتعاق

ادي ل م انوني لا عم صرف ق ھ ت ي حقیقت م فھو ف ن ث ع، وم ب . عناصر البی ا أن النائ كم
ھ  ل، لأن ق الموك ي ح ذه الإرادة ف ذ ھ یل وتنف إرادة الأص یجري التصرف بإرادتھ ھو لا ب

دما ك مق ضى ذل زل. ًارت شتري ع ائع أو الم ان الب دم إمك سبب ع ذلك ف ل وك  الوكی
وض( ا، )المف ھ إلا باتفاقھم وز عزل لا یج م ف ن ث ا وم ن اتفاقھم شأ ع ھ تن و أن وكالت ، ھ

 .)٢(ولیس لأحدھما أن یستقل بنقض ھذا الاتفاق

 : من القانون المدني الفرنسي١٥٩٢التعدیل التشریعي للمادة  -

ادة    ؤخرا، الم ا، م ضعت لھم ان خ شریعیان متعاقب دیلان ت دني / ١٥٩٢ًتع م
  :لك على النحو التاليفرنسي، وذ

  :)٣(٢٠١٦-١٥٤٧مدني بالقانون رقم / ١٥٩٢تعدیل المادة   - أ

م / ١٥٩٢عمد المشرع الفرنسي إلى تعدیل المادة    انون رق  -١٥٤٧مدني، بالق
اریخ ٢٠١٦ صادر بت وفمبر ١٨ ال ة٢٠١٦ ن ذف كلم م ح دیل ت ذا التع ضى ھ " ؛ وبمقت
ة arbitrage" تحكیم ا كلم دیر"  ، لتحل محلھ ي estimation" تق نص ف صبح ال ، لی

                                                             
رقس، ال)١( سابق، ص في ھذه الاعتراضات، راجع، سلیمان م ع ال دراوي، ٢٣٢مرج نعم الب د الم ؛ عب

  .٥٨؛ منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص١١٢المرجع السابق، ص
ع؛ )٢( سابق، نفس الموض ع ال  في الرد على ھذه الاعتراضات، راجع، عبد الرزاق السنھوري، المرج

  .١٣٩، ١٣٨جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، ص
(3) LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 

du XXIe siècle, JORF n°0269 du 19 novembre 2016, Texte n° 1. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ر " : صیغتھ المعدلة كالآتي یجوز ترك تحدید الثمن لتقدیر الغیر، فإذا لم یرغب ھذا الغی
  .)١("في التقدیر أو لم یكن بإمكانھ ذلك، فلا ینعقد البیع

ادات    شرع الانتق ھ الم ى ب ث تلاف سي، حی وقد لاقى ھذا التعدیل تأیید الفقھ الفرن
صطلح  یمت" التي وجھت إلى م ن " حك ر ع ذي لا یعب سابق، وال نص ال ي ال ستخدم ف الم

زاع  یم یفترض وجود ن حقیقة مضمون مھمة الغیر المكلف بتحدید الثمن، ذلك أن التحك
ا  ر ھن ة الغی ف مھم ن تكیی لا یمك م ف ن ث ة، وم ذه الحال ي ھ ق ف ا لا یتحق و م ائم، وھ ق

  . )٢(ًباعتبارھا تحكیما

أن ًوقد عبرت عن ذلك المعنى صراحة محكمة   ضت ب ث ق سیة، حی  النقض الفرن
ة،المھمة المكلف بھا الغیر ذه الحال ـ، في ھ ق ب ا "  لا تتعل ضائیة وإنم لطة ق ممارسة س

  .)٣("بمباشرة إجراء متعلق بعناصر واقعیة للوصول إلى نتیجة ملزمة لطرفي العقد

                                                             
(1) Art. 1592: " Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le 

tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente", 
 Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 11. 

  راجع في ذلك،) ٢(
 Moury (J.), Article 1592 du code civil : un heureux redressement de 

qualification, D. 2017. 169. 
بعض   ھ ال د اقترح ان ق دیل -ًوقد جاء مسلك المشرع الفرنسي على ھذا النحو موافقا لما ك ل التع  قب

ً من أن یستخدم للتعبیر عن الغیر الذي یضطلع بمھمة تحدید الثمن بناء على اتفاق طرفي -المذكور
  :، راجع«tiers estimateur » "الغیر المقدر أو المثمن" العقد، مصطلح 

 Moury (J.), Des ventes et des cessions de droits sociaux à dire de tiers,  
art. préc., n° 16. 

(3) "La mission reçue par le tiers n'était pas d'exercer un pouvoir 
juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat 
s'imposant aux parties…", Cass. Com. 16 févr. 2010, n° 09-11.586, Bull. 
2010, IV, n° 39; D. 2010. 1765, note J. Moury; Rev. sociétés 2010. 165, 
note A. Couret ; RTD civ. 2011. 385, obs. P. Théry. 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  :)١(٢٠١٩ -٧٤٤مدني بالقانون رقم / ١٥٩٢تعدیل المادة   - ب

 أخرى بتعدیل جدید على المادة المذكورة، بالقانون تدخل المشرع الفرنسي مرة  
دة ٢٠١٩ یولیو ١٩ الصادر بتاریخ ٢٠١٩ -٧٤٤رقم  ارة جدی یفت عب ؛ وبمقتضاه أض

ارة  ي عب دم، وھ نص المتق ا ال تم بھ ن " اخت دیر بواسطة شخص آخر م تم التق م ی ا ل م
  « sauf estimation par un autre tiers ,»" الغیر

ا   الآتي/ ١٥٩٢دة وبذلك یصبح نص الم ة ك یغتھ الحالی ي ص دني ف یجوز : " م
ھ  ن بإمكان م یك دیر أو ل ي التق ر ف ذا الغی ب ھ م یرغ ترك تحدید الثمن لتقدیر الغیر، فإذا ل

  .)٢(ذلك، فلا ینعقد البیع، ما لم یتم التقدیر بواسطة شخص آخر من الغیر

ة   ة عملی رار ممارس دیل إق ذا التع تھدف بھ د اس شرع ق ع أن الم ائعة، والواق  ش
د  تتمثل فیما جرى علیھ العمل من أن المتعاقدین الذین یعھدون بتحدید ثمن البیع للغیر ق
ن  ثمن م دیر ال ًدرجوا عادة، عملا على تلافي بطلان العقد في حالة استحالة أو رفض تق ً

ي ة -قبل الغیر المعین، على الاتفاق على أن یتولى القاض ذه الحال ي ھ ین شخص - ف تعی
  .)٣(ر للقیام بمھمة تقدیر الثمنآخر من الغی

                                                             
(1) LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et 

d'actualisation du droit des sociétés, JORF n°0167 du 20 juillet 2019.  
(2) Art. 1592: "Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers; si le 

tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf 
estimation par un autre tiers"; Modifié par LOI n°2019-744 du 19 
juillet 2019 - art. 37. 

ر ) ٣( ین الغی تم تعی ى أن ی دین عل اق المتعاق ابقا، اتف رنا س ًوقد أقرت محكمة النقض الفرنسیة، كما أش
  :ھذه الحالة، من قبل القاضي، راجعالذي یتولى تقدیر الثمن، في 

 Cass. Com. 26 juin 1990, n° 88-14.444, préc. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ى الإشكالیات    النظر إل ك ب د، وذل ومع ذلك، فإن ھذا التعدیل الأخیر كان محل نق
شأن الفرض  التي تثیرھا ھذه الصیاغة الجدیدة لنص المادة المذكورة؛ وعلى الأخص ب

ین، ع ر المع ثمن بواسطة الغی ى المتعلق بعدم اتفاق المتعاقدین، في حالة عدم تحدید ال ل
تعیین شخص آخر أو على الإحالة بطلب مشترك منھما إلى القاضي لتعیینھ، وھو ما من 

  .شأنھ أن یرتب بطلان البیع لعدم تحدید الثمن

ة، / ١٥٩٢فالمادة    ذه الحال مدني، في صیغتھا الحالیة، لا تخول القاضي، في ھ
  .)١(رفین فقطًسلطة تعیین شخص آخر من الغیر لتقدیر الثمن، بناء على طلب أحد الط

ذه    ي ھ ب إذن، لتلاف ن المناس یكون م ھ س ى أن بعض إل ب ال ك، ذھ وإزاء ذل
ر، سواء  ن الغی الإشكالیة، أن یتم الاتفاق، من البدایة، على طریقة تعیین شخص آخر م
ر  بب، بواسطة الغی ثمن، لأي س د ال دم تحدی ة ع ي حال من قبل المتعاقدین أو القاضي، ف

  .)٢(ًالمعین ابتداء

  : طبیعة البیع المقترن بشرط تحدید الثمن بواسطة الغیر:ًثالثا

د    رك تحدی ى ت دان عل ھ المتعاق ق فی ذي یتف ع ال ة البی شأن طبیع ھ ب ف الفق اختل
ى  ا عل د معلق ة ینعق ذه الحال ي ھ ع ف ًالثمن إلى الغیر؛ فقد ذھبت غالبیة الفقھ إلى أن البی

ك ى ذل ب عل ثمن، ویترت د ال وض بتحدی ام المف ف ھو قی وض شرط واق ام المف ھ إذا ق  أن
ع؛  اد البی ت انعق ى وق د إل ي یرت بتحدید الثمن فإن الشرط یتحقق ویكون لتحققھ أثر رجع
ًفإذا كان المبیع منقولا معینا بالذات فإن ملكیتھ تنتقل للمشتري من وقت البیع ولیس من  ً

                                                             
  :مدني، راجع/ ١٥٩٢ً تفصیلا، في نقد التعدیل الأخیر للمادة ) ١(

 Moury (J), Modification prochaine de l'article 1592 du code civil: 
stérile, voire dangereuse, D. 2019. 1302 . 

(2) Matet (P.) ; Fournier (J.-L.), Estimation par un tiers (article 1592 du 
Code civil), Droit de l’expertise- Dalloz action, 2021-2022, n° 552.182. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ثمن د ال وض بتحدی ام المف ت قی ت . وق ن وق ھ م ل ملكیت ارا، تنتق ع عق ان المبی ًوإذا ك
  .التسجیل ولو سجل العقد قبل تقدیر المفوض للثمن

ت    اري وق سعر الج ا لل ثمن وفق در ال وض یق ضا، أن المف ك أی ى ذل ي عل ًوینبن ً
ادة  ع بالزی ة المبی انعقاد البیع لا وقت التقدیر، ومن ثم فلا یعتد بأي تغییر یطرأ على قیم

  .أو النقصان في الفترة ما بین العقد ولحظة تقدیر الثمن

ا    ن أم ع ع ات أو امتن و م ا ل بب، كم ثمن لأي س دیر ال وض بتق م المف م یق إذا ل
. التقدیر أو تعذر علیھ ذلك، ھنا یكون الشرط الواقف قد تخلف، ویعتبر البیع كأن لم یكن

ین  ثمن أو أن یع دیر ال ى تق ر المفوض عل ولا یستطیع القاضي، في ھذه الحالة، أن یجب
  . بنفسھًشخصا مكانھ أو أن یقوم بتقدیر الثمن

د،    ق للعق اق لاح ھ باتف على أنھ إذا اتفق على أن الثمن یحدده مفوض یتم تعیین
فإذا تم تعیین المفوض بعد ذلك، . ًفإن الثمن لا یكون قابلا للتقدیر ومن ثم فلا ینعقد العقد

ًانعقد البیع من وقت تعیین المفوض معلقا على شرط واقف ھو تقدیر الثمن، على النحو 

  . السابق ذكره

ھ،    ى تعیین ق عل وض المتف ین المف ن تعی دین ع د المتعاق ع أح   وإذا امتن
د  ا للقواع ویض وفق ن التع سئولا ع ع م رف الممتن ون الط ع، ویك د البی لا ینعق ًف ً  

  . )١(العامة

ون    صح أن یك ًوخلافا لھذا الاتجاه، ذھب بعض الفقھ إلى أن الشرط الواقف لا ی

ًعتباره معلقا على شرط واقف إلا إذا اكتمل انعقاده أحد أركان العقد، وأن العقد لا یصح ا

                                                             
سابق، ص) ١( ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال اه، عب ذا الاتج ي ھ د ٣١٥ف اغو، ٢١٢، بن میر تن ؛ س

سابق، صال ع ال سابق، ص١١٠مرج ع ال دراوي، المرج نعم الب د الم ضا ١١٤، ١١٣؛ عب ً؛ وأی
ثمن ٥٦، ٥٥منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص دفع ال شتري ب زام الم ده أن الت ، وعن

  .ھو الذي یعلق على شرط ولیس العقد برمتھ
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بجمیع أركانھ، وتحدید الغیر للثمن ھو الذي یكتمل بھ عقد البیع، فلا ینتج البیع آثاره إلا 
من وقت ھذا التحدید، أي أنھ لا یكون لتحدید الغیر للثمن أثر رجعي، ولا یعتبر العقد قبل 

ًذلك بیعا بل عقدا غیر مسمى یلتزم بھ  كل من الطرفین بأن یبرم البیع بالثمن الذي یعینھ ً
  .)١(الغیر المفوض

دیر    ر المفوض بتق ام الغی ك أن قی ونعتقد أن الرأي الأول ھو الأولى بالتأیید، ذل
ستقبل  ر م ى أم ا عل ویض معلق ضمن التف د المت ل العق ًالثمن یظل أمرا احتمالیا، مما یجع ً ً

ًق لأي سبب؛ أي معلقا على شرط واقف، فإذا غیر محقق الوقوع، قد یتحقق وقد لا یتحق

  .ًتحقق اعتبر العقد صحیحا منذ إبرامھ، وإذا لم یتحقق تخلف البیع

  ):قیام الغیر بتحدید الثمن( تنفیذ الغیر للمھمة المكلف بھا : ًرابعا

د    ا، تحدی ھ عنھم یتولى الغیر المفوض، بعد تعیینھ باتفاق الطرفین وقبول وكالت
  .)٢(تمل البیعالثمن، وبذلك یك

ر    صر الأم إذا اقت ك، ف ى ذل ویقتضي تحدید الثمن مراعاة الدقة والوضوح؛ وعل
م  ن الحك لا یمك ثمن، ف صى لل دا أق ى وح دا أدن دیر ح ین بالتق راء المكلف ًعلى اقتراح الخب ً
ًباعتبار البیع صحیحا، ولو كان البائع قد قبل الحد الأدنى للثمن، باعتبار ذلك تعبیرا عن  ً

  .)٣(َ المنفردة للأخیر، ومن ثم فلا ینعقد البیع ما لم یرض بھ المشتريالإرادة

ا،    ًویلزم أن یكون الغیر المفوض قادرا على تنفیذ مھمة تقدیر الثمن المكلف بھ
ر ١٥٩٢ًوذلك وفقا لنص المادة  ستطیع " والتي تقرر أنھ لا ینعقد البیع إذا كان الغی لا ی

  . »ne peut faire l'estimation« " إجراء التقدیر
                                                             

  .١٣٩، ص؛ جمیل الشرقاوي، المرجع السابق٢٣٤سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص) ١(
(2) Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1979, Bull. civ. III, no 188, RTD civ. 1980. 366, obs. 

G. Cornu . 
(3) Cass. Com. 29 mai 1972, D. 1973. 255, note J. Guyénot. 
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ي    ة، والت شركة المتنازل سفیة لل ات التع سبب الممارس ھ ب ضي بأن ذلك، ق ول
راء  إن الخب ثمن، ف د ال ا لتحدی ذ أساس ي تتخ ة الت ات المرجعی ر البیان تھدفت تزوی ًاس
ن  ع، وم المكلفین بالتقدیر یستحیل بالنسبة لھم إنجاز مھمتھم في تقدیر ثمن الشئ المبی

  .)١(ً"ثم یعد التنازل باطلا

ى  ر المفوض للتوصل إل ھ الغی ذي یجری دیر ال ون التق زم أن یك ھ یل ك، فإن ً فضلا عن ذل

ن  ن إرادة أي م ًتحدید الثمن قائما على أسس موضوعیة، تعتمد على عناصر خارجة ع
ن . طرفي العقد ا م ًوإلا فلا یمكن القول بأن الثمن سیكون متفقا علیھ حقیقة، بل مفروض ً ً

  .رأحد الطرفین على الآخ

ام المفوض    ضي بقی ضمن شرطا یق ذي ت د ال بطلان العق ضي ب ًوتطبیقا لذلك، ق ً

ارة "بتحدید الثمن  ا تج د بھ ي توج ة الت بالرجوع إلى أسعار موزعي الشركة في المنطق
ا ". العمیل ثمن ھن ة أن ال ى إرادة " واعتبرت المحكم ى عناصر خارجة عل د عل لا یعتم

ورد ن مح"الم م یك الثمن ل الي، ف ا، وبالت و م د، وھ ابلا للتحدی ًددا أو ق لان  ً ب بط یرت
  .)٢(العقد

د، لأن    ي العق ا لطرف ا وملزم ر نھائی ثمن یعتب وض لل د المف ل أن تحدی ًوالأص ً
  .الطرفین قد عھدا إلیھ باتفاقھما تحدید الثمن، وتراضیا على أن یقبلا الثمن الذي یحدده

اوز ق   و ج ى ول ھ، حت ن فی دھما الطع وز لأح الي، لا یج ع، وبالت شئ المبی ة ال یم
ًوذلك سواء عین المتعاقدان المفوض أو عینھ القاضي بناء على شرط صریح في العقد، 

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 8 avr. 1999, no 96-18.516 , Bull. civ. II, no 67, JCP 1999. 

II. 10136, note Viandier, CCC 1999, no 126, note L. Leveneur. 
(2)  Cass.Com. 11 juin 1991, no 89-19.626 , CCC 1991, no 180, obs. L. 

Leveneur. 
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شترط  ة، إذ لا ی الف للعدال دیره مخ دعوى أن تق كما لا یجوز الطعن في تقدیر المفوض ب
  .)١ً(في الثمن الذي یحدده المفوض أن یكون عادلا

ى ًومع ذلك، یمكن الطعن في تقدیر المفوض وفق   ة، إذا خرج عل ا للقواعد العام
  .)٢(حدود التفویض، أو إذا وقع المفوض في غلط جوھري أو تحت تدلیس

أ    ى الخط تنادا إل ثمن اس ًویجوز لأي من المتعاقدین الطعن في تقدیر المفوض لل
  .)٣( الذي ارتكبھ الأخیر في إجراء ھذا التقدیر l'erreur grossièreالجسیم

ابھ وإذا وقع من المفوض خ   ذي أص د ال طأ جسیم في تحدیده للثمن، فإن المتعاق
  .)٤(ضرر بسبب ذلك لا یكون لھ أن یرجع على الطرف الآخر وإنما على المفوض ذاتھ

ن    شتركا ع ًویبقى القول بأن تقدیر ثمن المبیع بواسطة الغیر، بحسبانھ وكیلا م ً

ین طرفي العقد، لا یعد طریقة مشروعة لتحدید الثمن إلا في حدود ما ھ ب اق علی م الاتف  ت
ن عناصر  ره م ثمن، كغی د ال ة تحدی ى طریق المتعاقدین؛ ذلك أنھ یؤول إلیھما الاتفاق عل

  .)٥(العقد الأخرى

                                                             
  .١١١؛ سمیر تناغو، المرجع السابق، ص١١٤ عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص)١(
  . عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، نفس الموضع)٢(

(3) V. Cass. Com. 9 avr. 1991, no 89-21.611 , Bull. civ. IV, no 139.-Com. 6 
juin 2001, no 98-18.503, JCP E 2002. 1292, note Cohen. 

دیر - في ھذا الصدد-وقد قضي    بأحقیة البائع في الحصول على تعویض عن الضرر الناجم عن التق
  الخاطئ لثمن الشئ المبیع؛ 

 "le vendeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause 
la sous-évaluation fautive de la chose vendue", Cass. Com. 4 févr. 2004, 
no 01-13.513, Bull. civ. IV, no 23 ; D. 2004. 2330, note C. Bloud-Rey  ; 
JCP 2004. II. 10087, note Castets-Renard. 

  .٩٦، ص١٩٦٦ عقد البیع، دار المعارف بمصر، - سلطان، جلال العدوي، العقود المسماة أنور)٤(
(5) BARRET (O.); BRUN (Ph.), op. cit., no 463. 
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  المبحث الثالث
  عدم تحديد الثمن

  "خلو العقد من تحديد الثمن أو أسس تحديده"
  

ة، أن نعرض       د العام ا للقواع ثمن، وفق د ال دم تحدی سألة ع ث م ً أولا ًیقتضي بح

ن  د م لا العق ثمن، إذا خ د ال ي تحدی ي ف دخل القاض دم ت ضي بع ذي یق دي ال دأ التقلی للمب

د . تحدیده أو من أسس ھذا التحدید دم تحدی ى ع ب عل ثم نعقب ذلك ببیان الجزاء المترت

  .الثمن في العقد

  .مبدأ عدم تدخل القاضي في تحدید الثمن: ًأولا

Le principe de non-immixtion du juge dans la détermination du 

prix  

ي    دون شرط ف ثمن ب دیر ال ي تق ومفاد ھذا المبدأ أنھ لا یجوز للقاضي التدخل ف

ل إرادة  ي مح ول إرادة القاض ك حل ى ذل ب عل دیر، إذ یترت لطة التق ھ س د یمنح العق

ن  ضلا ع ي، ف ع الأساس ن البی ًالمتعاقدین في تكملة شروط العقد، بتحدید الثمن، وھو رك

دخل المحكمة في تقدیر الثمن یخرج بالقضاء عن وظیفتھ التقلیدیة وھي الفصل في أن ت

ع ة المبی دیر قیم ك تق ن ذل یس م ات، ول ل . ")١(المنازع ھ أن یكم ست مھمت ي لی فالقاض

  .)٢("العقود التي لم تتم، بل أن یحسم الخلاف في عقود تمت

                                                             
  .٩٤٦أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص) ١(
  .٤، ھامش رقم ٢١٢، بند٣١٦عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ٢(
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د    أن أطراف العق الثمن ھو ش ، Le prix est l'affaire des partiesف

ده / ١٥٩٢، و١٥٩١والمادتان  تم تحدی ب أن ی ثمن یج مدني فرنسي بنصھما على أن ال

من قبل الأطراف أو بواسطة شخص من الغیر یعین باتفاقھما، إنما تشیران بوضوح إلى 

  .أن القاضي لیس لھ سلطة التدخل في تقدیر ثمن الشئ المبیع

ة    ة التعاقدی ھ الحری ا تفرض ضا م ذا أی  ، إذ la liberté contractuelleًوھ

ات  د التزام ي تحدی ي ف دخل القاض تقتضي أن یكون العقد شأن طرفیھ، وبالتالي یحظر ت

ن  ى عناصر خارجة ع ادا عل ثمن اعتم ًكل منھما، وعلى الأخص، ادعاء سلطة تحدید ال

  .)١(إرادة المتعاقدین

سي   ضاء الفرن ر الق د أق ھ-وق ن أحكام د م ي العدی دأ - ف د "  مب ر التحدی حظ

ثمن ضائي لل ا prohibition de la fixation judiciaire du prix" الق ً، وتطبیق

رق  ى ط راحة عل نص ص دد، دون أن ی ثمن مح رم ب البیع أب د ب ق بوع ا یتعل ذلك، وفیم ًل

أن  ضي ب د ق ثمن، فق دیث ال د، ولا" تح ابلا للتحدی ددا ولا ق یس مح ثمن ل ذا ال ًھ ن  ً یمك

  .)٢("طرق تحدیثھللقضاة الحلول محل الأطراف في اختیار 

                                                             
(1) BARRET (O.); BRUN (Ph.), op. cit., no 464. 
(2) « lorsqu'une promesse de vente conclue pour un prix fixé “valeur 1979” 

ne prévoit pas expressément les modalités d'actualisation du prix, ce 
prix n'est ni déterminé, ni déterminable, les juges ne pouvant se 
substituer aux parties pour choisir ces modalités d'actualisation », Cass. 
Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, no 184 , p. 100; Defrénois 1990. 820, 
obs. G. Vermelle, préc. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ي دعوى    صادر ف تئناف ال م الاس نقض حك كما قضت محكمة النقض الفرنسیة ب
ى فرض  دوا إل ضاة عم ك لأن الق تتعلق بعقد تورید حصري لم یتم تحدید الثمن فیھ، وذل

  .)١(طریقة لتحدید الثمن لم تكن محل اتفاق المتعاقدین

ھ   ضي بأن ضا، ق ھم" ًوأی ن أس ازل ع ن التن د ثم ل تحدی ة لأج یس لمحكم ، ل
ضائي  د ق صدي لإجراء تحدی صرف، والت الاستئناف الرجوع إلى عناصر خارجة عن الت

  .)٢("للثمن

ًفضلا عن ذلك، فلا یجوز للقاضي تعدیل الشرط المتعلق بتحدید الثمن في العقد؛   

دین ین المتعاق ھ ب ق علی ثمن المتف دیل ال دخل بتع ي أن یت یس للقاض ك، ل ي . وعلى ذل وف
ادة " مة النقض الفرنسیة بأن ذلك، قضت محك ت الم د انتھك ون ق تئناف تك ة الاس محكم

ب ١٥٩١ ن جان ي م ذ الجزئ دم التنفی ار لع ع العق ن بی ضھا ثم دني بتخفی  من القانون الم
ل  ن قب دد م ع المح ن البی دیل ثم ي تع وز للقاض ھ لا یج ك أن سلیم، ذل ھ بالت ائع لالتزام الب

شتري لا ق الم ذي لح ضرر ال د، وأن ال ي العق م طرف لال الحك ن خ ره إلا م ن جب  یمك
  .)٣("بتعویضات

                                                             
(1) Cass. Com. 29 juin 1981, Bull. civ. IV, no 298. 
(2) "Pour déterminer le prix d'une cession d'actions, une cour d'appel ne 

peut se référer à des éléments extérieurs à l'acte de cession et procéder 
ainsi à une fixation judiciaire du prix", Cass. Civ. 1re, 24 févr. 1998, no 
96-13.414 , Bull. civ. 1998, I, no 81, p. 54. 

(3) "Viole l'article 1591 du Code civil la cour d'appel qui réduit le prix de 
vente d'un immeuble en raison de l'inexécution partielle par le vendeur 
de son obligation de délivrance, alors que le juge ne pouvant pas 
modifier le prix de vente déterminé par les parties, le préjudice de 
l'acquéreur ne pouvait être réparé que par l'allocation de dommages-
intérêts", Cass. Civ. 3e, 29 janv. 2003, no 01-02.759 , Bull. civ. III, no 
23, p. 22. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ثمن، أن یفرضوا    وفي ذات المعنى، قضي بأنھ لیس للقضاة، من خلال تعدیل ال

  .)١(ًعلى الأطراف اتفاقا یختلف عن ذلك الذي قصدوا إبرامھ

ذلك، ف   ینوك ي أن یع وز للقاض سھ-لا یج اء نف ن تلق ن - م صا م   ً شخ

ر  ر" الغی ا" خبی ثمن، م دیر ال ذه لتق ھ ھ ى تخویل سبقا عل ا م د اتفق ان ق ن الطرف م یك ً ل

  .)٢(السلطة

اق     ى اتف صلا إل ر دون أن ی ثمن للغی دیر ال رك تق ى ت دان عل ق المتعاق وإذا اتف

ي  ك ف ى ذل ق عل م یتف ا ل ر م ین الأخی بخصوص شخص المفوض، فلا یمكن للقاضي تعی

  .)٣(العقد

دأ بید أن مبدأ عدم تدخل القاضي في تحدید الثمن، على   ً النحو السابق، لیس مب

شروعا - في بعض الأحیان-ًمطلقا؛ فقد یتدخل القاضي ھ م ون تدخل ثمن ویك ً في تحدید ال

  .ًومبررا

الأولى، الحالة التي یتفق فیھا طرفا العقد على تخویل : ویتحقق ذلك في حالتین  

رط  ضي ش ررا بمقت ھ مق ي كون دخل القاض رر ت ا یب ثمن، وھن د ال لطة تحدی ي س ًالقاض
  .قديع

                                                             
(1) " il n'appartient pas aux juges, en modifiant le prix, d'imposer aux 

parties une convention différente de celle qu'elles avaient entendu 
établir", Cass. Com. 4 nov. 1987, Bull. 1987, IV , N° 226, p. 168. 

(2) Cass. Civ. 1re, 16 mai 1984, Bull. civ. I, no 164. 
(3) Cass. Civ. 25 avr. 1952, D. 1952. 635 ; RTD civ. 1952. 515, obs. J. 

Carbonnier. 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ثمن،    دیر ال ة تق ر مھم ن الغی وض م ى مف دان إل د المتعاق دما یعھ ة، عن والثانی

ذه  ي ھ ھ، فف ن جانب سیم م أ ج وع خط ى وق ًویطعن أحدھما في تقدیر المفوض استنادا إل
 .)١(الحالة، یتولى القاضي نظر ھذا الطعن والفصل فیھ وذلك بتعیین خبیر لتقدیر الثمن

  . في العقدجزاء عدم تحدید الثمن: ًثانیا

من الثابت أنھ إذا لم یتفق المتعاقدان على ثمن محدد أو قابل للتحدید، فلا ینعقد   

  .البیع، لتخلف ركن من أركانھ وھو الثمن

صدد    ذا ال ي ھ دي ف شروع التمھی ضاحیة للم ذكرة الإی ول الم م : " وتق ا إذا ل أم

ًیتفق المتعاقدان لا صراحة ولا ضمنا على تحدید الثمن أو على  ًجعلھ قابلا للتحدید ببیان ً

ًالأسس الذي یحدد بمقتضاھا، فإن البیع یكون باطلا لفقده ركنا من أركانھ ً")٢(.  

و    ا ھ ب كم م فیج ن ث ع، وم ي البی د محل وقد قیل في تبریر ذلك أن الثمن ھو أح

ثمن أو ین ال ین، وتعی ابلا للتعی ا أو ق ون معین زام أن یك ل للالت ل مح ي ك ر ف ًالأم ھ  ً قابلیت

ًعیین یجب أن یكون متفقا علیھ بین المتعاقدین، وإلا كان البیع باطلاللت ً)٣(.  
                                                             

(1) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 470; V. par ex.: Cass. Com. 9 
avr. 1991, no 89-21.611 , préc. 

  .٢٣، ص٤مجموعة الأعمال التحضیریة، ج) ٢(
أن    نقض المصریة ب واد " ًوتطبیقا لذلك، قضت محكمة ال اد نصوص الم  ٤٢٤ ، ٤٢٣ ، ٤١٨مف

دني  انون الم ن الق شروع ال–م ذكرة الم ھ م ا جلت ى م دي  وعل دان –تمھی ق المتعاق م یتف ھ إذا ل  أن
ًصراحة ولا ضمنا على تحدید الثمن أو على جعلھ قابلا للتحدید ببیان الأسس التي یحدد بمقتضاھا،  ً ً

ًفإن البیع یكون باطلا لفقده ركنا أساسیا من أركانھ ً  ق، ٧٨، س٧٢٠١، نقض مدني، الطعن رقم "ً
  .٣٢٥، ص٦٨، مكتب فني ٩/٣/٢٠١٧جلسة 

توافر ركن الثمن فى عقد البیع واقع تستقل بتقدیره محكمة الموضوع بغیر معقب " لى أن وذلك ع  
ائغا ھ س ھا ل ا دام استخلاص م "ًمن محكمة النقض م ن رق دني، الطع ض م  ق، ٥٠، س١٧٢١، نق

  .١٩٧٨، ص ٢، جـ٣٥، مكتب فني ١٩٨٤/ ٦/١٢جلسة 
  .٢٠٧، بند ٣٠٧عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

اع    صدا إیق ن، أي ق ا دون ثم ا تبایع ویقرب من ذلك أن یصرح المتعاقدان بأنھم

تم  ع لا ی ي البی ن ف ثمن رك ا، لأن ال د بیع ر العق ة لا یعتب ذه الحال ي ھ ن، فف ع دون ثم ًالبی
ون ولكن قد یستخلص من الظروف أ. بدونھ ا لا تك ة، وھن د ھب ون العق صدا أن یك نھما ق

ب  ي یوج ي الأحوال الت ة رسمیة ف ا ورق شترط لتمامھ شوفة ی ة مك الھبة مستترة بل ھب

  .فیھا القانون ذلك

ا، أو    ثمن تافھ ان ال دیر، وك ابلا للتق لاه ق ًوكذلك إذا قدر المتعاقدان الثمن أو جع ً

ش ھ للم ھ وھب ائع أن ر الب با وذك ا مناس ددا ثمن ًح ة ً ا ھب ا، وإنم د بیع ون العق لا یك ًتري، ف
  .مكشوفة لا بد فیھا من ورقة رسمیة في الأحوال التي یجب فیھا ذلك

ستترة، ولا    ة م ون ھب د یك وریا، فالعق ان ص ثمن وك دان ال در المتعاق ا إذا ق ًأم
  )١(یشترط لتمامھا ورقة رسمیة

ادة    دمنا أن الم سي، ق انون الفرن ي الق و/ ١٥٩١وف ت وج دني تطلب د م ب تحدی

ع . الثمن باتفاق الطرفین وقت إبرام العقد اد البی ي لانعق ھ یكف ى أن كما استقر القضاء عل

ذا  ا ھ وم علیھ س موضوعیة یق ًأن یكون الثمن قابلا للتحدید بأن یتفق الطرفان على أس

اق  ة لاتف دین، ودون حاج د المتعاق ض إرادة أح ى مح ف عل ستقبلا، دون توق د م ًالتحدی

  .لاحق بینھما

و و   ى النح د عل ابلا للتحدی د أو ق ي العق ددا ف ثمن مح ن ال م یك ك، إذا ل ى ذل ًعل ً

  .Pas de prix, pas de venteًالسابق، كان العقد باطلا، إذ لا بیع بلا ثمن 

وذلك لأن عدم اتفاق الطرفین على تحدید الثمن أو على معیار تحدیده إنما یثیر   

ي أن یحل .  العقدالشك حول توفر ركن التراضي ذاتھ، فلا ینعقد ھ لا یجوز للقاض ا أن كم

                                                             
  . ٢١٣، بند ٣١٨ًتفصیلا، عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص)  ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ثمن أو د ال ي تحدی ا، ف دم اتفاقھم ال ع د، ح راف العق ل أط ین  مح ار مع رض معی ف

  .)١(لتحدیده

د    رط تحدی وفر ش دى ت ى م ة عل ي الرقاب لطتھ ف سي س ضاء الفرن ارس الق ویم

نقضًمدني، وتطبیقا لذلك،/ ١٥٩١ًالثمن وفقا للمادة  سیة ب نقض الفرن   قضت محكمة ال

ان  ا إذا ك ث فیم تئناف أن تبح ة الاس ى محكم ان عل ھ ك ى أن تنادا إل تئناف اس م الاس ًحك
ًالطرفان قد اتفقا من البدایة على ثمن محدد أو على جعل الثمن قابلا للتحدید وفقا للوزن  ً

  .)٢(الفعلي للبضاعة

إذا " ، أیدت محكمة النقض حكم الاستئناف فیما انتھى إلیھ من أنھ وفي المقابل  

ساحة ك ین م د تعی ائي بع ثمن النھ د ال ان الثابت أن عقد البیع قد أشار إلى أنھ یجب تحدی

ى  اق عل لي الاتف ع الأص د البی ي عق ت ف ب أن یثب ا یج ة، كم ة الأرض المبیع وحدود قطع

ة  دود الأرض المبیع المبیع وعلى الثمن، فإنھ یحق للبائعین رفض نتیجة عملیة تعیین ح

قد الأصلي، وذلك بالنظر إلى أنھ لم یتم الاتفاق على تحدید وكذلك رفض التوقیع على الع

د،  ابلا للتحدی ًالثمن، كما أنھ لم یتبین للمحكمة، بالرجوع إلى بنود العقد، أن الثمن كان ق

  .)٣( من القانون المدني١٥٩١ًوھو ما یشكل انتھاكا للمادة 

                                                             
(1) MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., no 203.  
(2) Cass. Com. 16 nov. 1993, JCP 1994. II. 22287, note B. Gross. 
(3) Cass. Civ. 3e, 11 juin 2014, nos 13-15.147  et 13-19.143, Inédit, sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr.   
  :ًوفي ذات المعنى، راجع أیضا  

 Cass. Civ. 3e, 10 mars 2015, no 13-28.695, Inédit, sur: https:// 
www.legifrance.gouv.fr.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ھ بطر   ر إلی ثمن ینظ د ال ق بتحدی شرط المتعل دم أن ال ا تق ضح مم سم ویت ة تت یق

انون  ة؛ كالق وانین الأجنبی ن الق ره م ة بغی سي مقارن انون الفرن ي الق دید ف ود ش بجم

ر  رة أكث دت الأخی ث ب ا، حی سري، وغیرھ اني، والسوی زي، والألم ي، والإنجلی الأمریك

  .مرونة بخصوص الشرط المذكور، لا سیما فیما یتعلق بالبیوع التجاریة

الة وقد اعتبر بعض الفقھ أن ذلك الموقف ا   لفرنسي المتشدد ھو أحد سمات أص

Originalité ع ي جمی ثمن ف ً ھذا القانون، والتي بدت واضحة في تطلب شرط تحدید ال

  .)١(أنواع البیوع، المدنیة والتجاریة على السواء

ادة    ص الم اك ن ازاة انتھ ي مج سي ف ضاء الفرن شدد الق ي ت ا ف ك جلی دو ذل ًویب
ا، مدني؛ وذلك باعتبار البیع الذي/ ١٥٩١ ا مطلق اطلا بطلان ددا ب ً لا یكون الثمن فیھ مح ً ً ً

ًفھو تصرف خال من الوجود القانوني، ولا یكون محلا للإقرار أو  . )٢(الإجازة ِ

ة،    ذه الحال ي ھ ق، ف بطلان المطل ب جزاء ال ًونتیجة لذلك، فإنھ ینبني على ترتی

ك الطرف ا ي ذل ا ف بطلان، بم ذا ال سك بھ صلحة أن یتم ن أن یكون لكل ذي م ستفید م لم

  .)٣(الشرط المتضمن الثمن غیر المحدد أو غیر القابل للتحدید، أو من ینوب عنھ

                                                             
(1) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 409. 
(2) " Attendu que la vente nulle pour défaut de prix, acte dépourvu 

d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation, ni de 
ratification", Cass. Com. 30 nov. 1983, Bull. civ. IV, no 333 ; Gaz. Pal. 
1984. 2. 675, note J. Calvo.  

  : ًوفي ذات المعنى، راجع أیضا  
 Cass. Civ. 1re, 11 mars 1986, Bull. civ. I, no 67; Civ. 3e, 29 juin 1994, 

CCC 1994, no 217, obs. L. Leveneur; Com. 12 nov. 1997, CCC 1998, no 
22. 

(3) BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 410. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ضاء    ھ والق بید أنھ، وفي مرحلة لاحقة، بدأت تظھر ملامح توجھ حدیث في الفق

ستند  سبي، ی ق والن بطلان، المطل وعي ال الفرنسیین نحو تبني معیار جدید للتمییز بین ن

صلحة المحمی ة الم ى طبیع دة intérêt protégéة إل دف القاع ي تھ صلحة الت ، أي الم

ة  د مخالف سبیا عن بطلان ن ون ال ث یك ا؛ بحی ى حمایتھ ا إل ت مخالفتھ ي تم ة الت   ًالقانونی

دین،  د المتعاق صلحة أح ام م ھ ع ي بوج ة، ھ صلحة خاص ة م ى حمای دف إل دة تھ   قاع

ة، وذل صلحة عام ة م دة حمای دف القاع ان ھ ا إذا ك بطلان مطلق ون ال ن ًویك دیلا ع ًك ب

د  د عن ق بالعق ذي لح ب ال سامة أو خطورة العی ى ج س عل ذي یتأس دي ال ار التقلی المعی

  .)١(تكوینھ

د أو    دم وجود محل العق ة ع وكأثر لھذا التوجھ، وعلى الأخص فیما یتعلق بحال

ا  د، كم ق للعق بطلان المطل ابقا جزاء ال ا س ب علیھ ضاء یرت ان الق ي ك ًعدم تعیینھ، والت

صدده؛ أشرنا، فقد أ ن ب ا نح شأن م دیث ب ن تطور ح سیة ع فصحت محكمة النقض الفرن

 .حیث اعتبرت أن جزاء تخلف المحل أو عدم تعیینھ ھو البطلان النسبي للعقد

ف Défaut d'objetففیما یتعلق بتخلف المحل     د لتخل لان العق ، قضي بأن بط

یخضع لنظام البطلان المحل، والذي لا یرمي إلا لحمایة المصالح الخاصة للأطراف، إنما 

  .)٢(النسبي

                                                             
ق ) ١( بطلان nullité absolueًتفصیلا، في عرض النظریة الحدیثة في التمییز بین البطلان المطل  وال

  :، راجعnullité relativeالنسبي 
 PICOD ( Y.), Nullité, Rép. dr. civ.– Juillet 2019 (actualisation : Mars 

2021), no 43 et s. 
(2) "La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la 

protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités 
relatives", Civ. 3e, 24 janv. 2019, no 17-25.793 P: D. 2019. 198; JCP 
2019, no 270, note Klein.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

د -وفیما یتعلق بعدم تحدید المحل   ي العق ثمن ف ل أو ال ى المقاب  والتطبیق ھنا عل

Indétermination de l'objet : prix صلحة ة الم ى طبیع النظر إل ھ ب ث إن ، وحی

المحمیة بالقاعدة محل المخالفة، یتم تحدید نظام البطلان المطبق، فقد قضي بأن دعوى 

ذي vil  أو تافھ indéterminéن التنازل عن الأسھم المبرم بثمن غیر محدد بطلا ، وال

بطلان  اوى ال ام دع ضع لنظ ا تخ ازلین، إنم ة للمتن صالح الخاص ة الم ي إلا لحمای لا یرم

  .)١()ملغاة(مدني / ١٣٠٤ًالنسبي، وتتقادم بمضي خمس سنوات تطبیقا للمادة 

شأ٢٠١٦ لسنة ١٣١وقد أقر المرسوم رقم    سي  ب ود الفرن انون العق دیل ق ن تع

ك  سبي، وذل بطلان الن ق وال بطلان المطل ین ال ز ب ي التمیی ة ف ة الحدیث راحة النظری ًص

ًیكون البطلان مطلقا إذا كانت " ، والتي تنص على أن)الجدیدة ( ١١٧٩بمقتضى المادة 

ة صلحة العام ة الم ن أجل حمای ررة م ا مق ت مخالفتھ ي تم دة الت بطلان. القاع ون ال  ویك

صلحة  ة م ل حمای ن أج ط م ررة فق ا مق ت مخالفتھ ي تم دة الت ت القاع سبیا إذا كان ًن
  .)٢("خاصة

                                                             
(1) "Dès lors que c'est au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, 

protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime 
de nullité applicable, l'action en nullité des cessions de parts conclues 
pour un prix indéterminé ou vil, qui ne tend qu'à la protection des 
intérêts privés des cédants relève du régime des actions en nullité 
relative (prescription par cinq ans par application de l'article 1304 
anc.)",  Cass. Com. 22 mars 2016, no 14-14.218 P: D. 2016. 1037, chron. 
Tréard, Arbellot, Le Bras et Gauthier; RTD civ. 2016. 343, obs. 
Barbier; RTD com. 2016. 317, obs. Bouloc. 

(2) Art. 1179: " La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la 
sauvegarde de l'intérêt général.  

 Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde 
d'un intérêt privé". 
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د    و العق وفي ضوء النص المتقدم، یمكن القول بأن البطلان المطلق، كجزاء لخل

ھ محل،  د ل م یع ع، ل د البی من عنصر الثمن المحدد أو القابل للتحدید، والتطبیق على عق

دني ا انون الم اق الق ون في نط ستلزم أن تك ق ی بطلان المطل ك أن ال د؛ ذل سي الجدی لفرن

أما في حالة عدم تحدید الثمن فإن المساس . المصلحة محل الحمایة متعلقة بالنظام العام

  .)١(یتعلق بمصالح خاصة، وھذه یكفي البطلان النسبي لحمایتھا

= 
ادم بمضي خمس    سبیا، أصبحت تتق ًوتجدر الإشارة إلى أن دعوى البطلان، سواء كان مطلقا أو ن ً

 الصادر بتاریخ ٢٠٠٨-٥٦١وذلك بمقتضى القانون رقم ) مدني/ ٢٢٢٤م ( سنوات، دون تفرقة، 
  .  بشأن تعدیل أحكام التقادم في المسائل المدنیة٢٠٠٨ یولیو ١٧

 LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en 
matière civile, JORF n°0141 du 18 juin 2008,Texte n° 1. 

  :ًتفصیلا، في عرض ھذا التعدیل، والتعلیق علیھ، راجع  
 PICOD ( Y.), Nullité, op. cit., no 98 et s; HONTEBEYRIE ( A.), 

Prescription extinctive, Rép. dr. civ.– Février 2016 (actualisation : 
Octobre 2020), no 67 et s; Fauvarque-Cosson (B.)– François (J.), 
Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la 
prescription en matière civile,  D. 2008. 2512. 

  قانون المذكور، راجع،وفي نقد التعدیل المقرر بمقتضى ال  
 Leroyer (A.-M.), Réforme de la prescription civile, RTD civ. 2008. 563. 

   في ھذا المعنى، راجع،) ١(
 PICOD ( Y.), Nullité, op. cit., no 54; 

  : حیث یقول في ذلك  
 "La question est alors de savoir quelle est la nullité encourue lorsque la 

détermination du prix dans le contrat est exigée. En ce qui concerne la 
vente, toute considération d'intérêt général semble ici exclue pour 
appliquer l'article 1591 du code civil : une nullité relative est 
logiquement encourue, chacune des deux parties pouvant l'invoquer". 
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 ٣٧٩

 الفصل الثاني

  الاتجاهات القانونية الحديثة في مسألة تحديد الثمن في
  عقود التوزيع الإطارية

  

  :تمھید وتقسیم -

ع أن          د البی ي عق ثمن ف د ال ي تحدی ة ف د العام سابق للقواع یتبین من العرض ال

د محل  ا بتحدی ة منھ دني، سواء المتعلق انون الم الالتزام بالتطبیق الحرفي لنصوص الق

ع مح د البی ي عق ثمن ف ون ال ة بوجوب أن یك ام، أو المتعلق ابلا الالتزام بوجھ ع ًددا أو ق ً

ددا أو  ھ مح ثمن فی ون ال رة لا یك ل م ًللتحدید، سیفضي في النھایة إلى بطلان العقد في ك

  . ًقابلا للتحدید

بید أنھ إذا كان الحكم المتقدم ینطبق على عقود البیع التي تبرم ویلتزم أطرافھا   

ى  ضا عل ق أی ل ینطب د، فھ دھا العق ة ًبتنفیذ التزاماتھم مرة واحدة ینتھي بع ود طویل العق

 والتي یستغرق تنفیذھا فترة زمنیة  à exécution répétéeالمدة ذات التنفیذ المتكرر

ق  ي أطل ود الت ك العق ًطویلة، وقد تحتاج إلى إبرام عقود تالیة تنفیذا للاتفاق الأصلي، تل

   ؟)١(les contrats cadres علیھا الفقھ الفرنسي اسم العقود الإطاریة 

                                                             
، وقد بدأت في الظھور في أواخر القرن "العقود الأولیة" ًكما یطلق البعض على ھذه العقود أیضا ) ١(

ارة  التاسع عشر عقب قیام التجمعات المھنیة واتجاھھا إلى التخصص في تنظیم نشاط معین أو تج
ا بعینھا، ورغبتھا في خضوع جمیع المتعاملین في ھذا النشاط أو تلك  شروطھا ونماذجھ التجارة ل

ي . التي تضعھا ة الت شروط العام د وال ى القواع وي عل ة تحت ویتجسد العقد الأولي في صیغ مكتوب
تحدد آثار وأحكام التعامل بشكل عام، وتبین ما یترتب علیھ من حقوق والتزامات لأطرافھ، ویسمى 

صیغ وقد لجأت التجمعات ال. لذلك بإعلان مبادئ أو إطار عام للتعامل ذه ال ع ھ مشار إلیھا إلى وض
ي  درجین ف ضاء المن سبة للأع سلع بالن ن ال ة م ة أو مجموع لعة معین ارة س سھیل تج ي ت ة ف ًرغب
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 ٣٨٠

اجر ویبرم العقد الإ   زم الت ضاه یلت ة، وبمقت سلعة معین تج ل اجر ومن ین ت طاري ب

رم  د تب ذا العق ذا لھ ة، وتنفی دة معین ًبالتزود بھذه السلعة من المنتج المتعاقد معھ خلال م

ل  ن قب ا م ق علیھ سلعة المتف اجر بال د الت ا تزوی تم بموجبھ ة ی ة أو تطبیقی ود تنفیذی عق

ًلتاجر فیتحدد عادة وفقا للأسعار المتداولة لدى أما الثمن الذي یلتزم بھ ا. المنتج المورد ً

  .ًأي أن تحدید الثمن یتم، عملا، بإرادة المنتج المنفردة. المنتج وقت التسلیم

وقد كان ھذا، في الواقع، مناط الإشكالیة المتعلقة بتحدید الثمن في تلك العقود،   

  .ن الفرنسيوالتي حظیت باھتمام بالغ في القانون المقارن، لا سیما القانو

شأنھا    ھ ب ھد موقف سألة، وش ذه الم سي لھ ضاء الفرن رض الق د تع   فق

ر،  ادئ الأم ي ب ویلا، ف تقر، ط د اس ان ق ث ك ة؛ حی ل متلاحق ر مراح ا عب ورا ملحوظ ًتط ً ً  

ورد  ة الم و تعریف ثمن ھ ار ال رط اعتب ضمنة ش ار المت ود الإط بطلان عق م ب ى الحك   عل

ع ثمن، م د ال دم تحدی ك لع سلیم، وذل ت الت م وق ھ للحك تند إلی ذي اس اس ال تلاف الأس  اخ

  .بالبطلان

ة     ضاء الجمعی ضى ق ضائي بمقت ول الق ق التح ى أن تحق ذلك إل ع ك ل الوض وظ

اریخ  ادرة بت ام ص سمبر ١العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة في أربعة أحك ، ١٩٩٥ دی

ًتبنت بموجبھا حلولا جدیدة تماما لھذه المسألة؛ حیث أعلنت عدم انطباق الم  ١١٢٩ادة ً

د /  ار، وجواز أن یعھ مدني بشأن تحدید الثمن، وعدم اشتراط تحدید الثمن في عقد الإط

ة أو  ى التعریف ة إل ك بالإحال ثمن وذل د ال ة تحدی رفین بمھم د الط اري لأح اق الإط الاتف

د  ثمن لا یخول المتعاق د ال ي تحدی سف ف الأسعار الساریة لدیھ وقت التسلیم، كما أن التع

  .التعویض ب إنھاء العقد أوالآخر إلا طل

= 
  .٩راجع، محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص. نطاقھا



 

 

 

 

 

 ٣٨١

ذه    ھ لھ ي تنظیم رة ف وقد استلھم المشرع الفرنسي ھذه الحلول القضائیة المبتك

م  وم رق ي المرس سألة ف سنة ١٣١الم ضى ٢٠١٦ ل ك بمقت ود، وذل انون العق دل لق  المع

  . التي نظمت مسألة تحدید الثمن في العقود الإطاریة١١٦٤المادة 

ضائي إزاء وفي ضوء ما تقدم، یكون من ال   ف الق ب أن نعرض أولا للموق ًمناس

شریعي  ف الت ان الموق ھ ببی م نعقب ة، ث ع الإطاری ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی   م

انون  ي الق م للوضع ف سي، ث انون الفرن ي الق ن تطور ف ھ م بشأن ھذه المسألة وما لحق

  .المصري

  :وعلى ذلك، ینقسم ھذا الفصل إلى المبحثین التالیین

ث الأ ع : ولالمبح ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی ضائي إزاء م ف الق الموق

  .الإطاریة

اني ث الث ع : المبح ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی شریعي إزاء م ف الت الموق

  .الإطاریة
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  المبحث الأول
  الموقف القضائي إزاء مسألة تحديد الثمن في

  عقود التوزيع الإطارية
  

  : تمھید وتقسیم-

ف على موقف القضاء الفرنسي إزاء مسألة تحدید الثمن في عقد یقتضي الوقو  

  :الإطار، التمییز بین مرحلتین مھمتین

ى نقض : الأول ة ال ة لمحكم ة العمومی ضاء الجمعی ى ق سابقة عل ة ال   المرحل

  .الفرنسیة

ة سألة : والثانی ي م سیة ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة العمومی دیث للجمعی ضاء الح الق

  .قود الإطاریةتحدید الثمن في الع

  :وعلى ذلك، ینقسم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین

ة : المطلب الأول ة العمومی ضاء الجمعی ى ق الموقف القضائي في المرحلة السابقة عل

  .لمحكمة النقض الفرنسیة

اني ب الث ي : المطل سیة ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة العمومی دیث للجمعی ضاء الح الق

  .قود الإطاریةمسألة تحدید الثمن في الع



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

  المطلب الأول
  الموقف القضائي في المرحلة السابقة على

  قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية
ضائي    م للتوجھ الق نعرض فیما یلي لمشكلة تحدید الثمن في العقود الإطاریة، ث

 .دیدقابلیتھ للتح في ھذه المرحلة نحو الحكم ببطلان ھذه العقود لعدم تحدید الثمن أو

  الفرع الأول
  عرض مشكلة تحديد الثمن في العقود الإطارية

ود    صوص عق ى وجھ الخ ة، وعل ود الإطاری حظیت مسألة تحدید الثمن في العق

ة ع الإطاری د أو التوزی  Contrats -cadres de fourniture ou de التوری

distribution ا؛ بالنظر  في فرنس- على المستویین الفقھي والقضائي- ، باھتمام كبیر

ضمن ود لا تت ان-إلى أن ھذه العق ن الأحی ر م ي الكثی تج - ف سلعة أو المن ثمن ال دا ل ً تحدی
ثمن  ار ال ى اعتب اق عل اء بالاتف ك اكتف ستقبل، وذل ًالذي یجب توریده إلى الموزع في الم

سلیم ت الت دى المورد وق ا ل ة المعمول بھ و التعریف  au tarif en vigueur au"ھ

jour de la livraison" شرط رف ب ا یع ضى م ك بمقت ورد"  ، وذل ة الم " تعریف

Clause "tarif fournisseur"  الوج"أو وارد بالكت سعر ال  prix»"ال

catalogue ») ١(.  

                                                             
(1)  BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 438; 

وق، جعفر محمد جواد الفضلي، عقد ا: ًوراجع، أیضا   دین للحق ة الراف ة، مجل ة تحلیلی لإطار، دراس
 وما بعدھا؛ رجب كریم عبد ٤، ص ١٤-١، من ص٢٠٠٦، ٢٨ جامعة الموصل، ع -كلیة الحقوق

اھرة،  ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن یلیة تحلیلی ة تأص د، دراس ى العق اوض عل لاه، التف ال
  . وما بعدھا٤٨٦، ص٢٠٠٠
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ة    ى التعریف الرجوع إل ثمن ب د ال ر بتحدی ق الأم دما یتعل عوبة عن ور ص لا تث ف

ة ، في حین تثور صعوبة واضحة إذا كان ال)١(الساریة یوم إبرام العقد مقصود ھو الإحال

ى )٢(إلى التعریفة المعمول بھا یوم التسلیم، وھو أمر شائع في الممارسة التجاریة ، وعل

  .الأخص، في عقود التورید أو التوزیع الإطاریة

سد    ي تتج ع، والت ب-فاتفاقات التورید أو التوزی ي الغال ي صورة مجموع - ف  ف

ود؛ عقدي مركب، تتضمن، على ھذا النحو، صورتین، أو ب ن العق ستویین م الأحرى، م

ي  ة، الت ة أو التطبیقی ود التنفیذی ى، والعق ستوى الأعل ل الم فھناك عقد الإطار، الذي یمث

  .تمثل المستوى الأدنى

ن     ویمھد اتفاق الإطار لإبرام العقود التنفیذیة أو التطبیقیة، وذلك بما یتضمنھ م

ن عن ده م ن تحدی ھتنظیم لكیفیة انعقادھا وتحدید ما یمك د إبرام ار . اصرھا عن د الإط فعق

سلعة أو ى ال رة عل رد مباش ق ولا ی ذ أو التطبی ود التنفی ى عق رد إذن عل ي  ًی ة الت الخدم

  .)٣(ًتكون محلا لھا

وفي ھذه الصورة التعاقدیة التي تجمع بین العقد الإطاري، والعقود التنفیذیة أو   

ا-حدید الثمن ویترك تحدیدهٍالتطبیقیة التي تلیھ، وتكون بمثابة إعمال لھ، لا یتم ت  -ً عملی

  .لإرادة المنتج أو المورد المنفردة

                                                             
د وذلك باستثناء بعض الصعوب) ١( ة بتحدی سألة المتعلق ك، الم ات التي قد تثور في ھذا الصدد؛ ومن ذل

ًالوقت الذي یعتبر فیھ العقد قد أبرم فعلا، راجع مثلا، ً  
 Cass. com., 2 juillet 1979, D. 1980, IR, 225, note B. Audit. 
(2) MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., no 209. 

روت، مصطفى ) ٣( ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب ارن، من انون المق ي الق د ف ى التعاق الجمال، السعي إل
  . وما بعدھا٢٨٣، ص٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

ي    ا ف د علیھ سلعة المتعاق ن ال د ثم ة، تحدی ة العملی ن الناحی صعب، م ھ ی ك أن ذل

ا  ق أساس دة؛ تتعل ستقبلیة عدی ل م ى عوام ھ عل را لتوقف ار، نظ اق الإط رام اتف ة إب ًلحظ ً
ةبتكلفة الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الأولی دي العامل ل . ة وزیادة أجور الأی ي مث ذا فف ل

ا  ادة م ثمن فھو ع ا ال یة، أم ات الأساس ى الالتزام دون عل ق المتعاق ات یتواف ًھذه الاتفاق

ًیتحدد مستقبلا في ضوء أسعار المنتج أو المورد یوم التسلیم، أي بالإرادة المنفردة لھذا 

  .)١(الأخیر

دة، وقد أسفر ذلك الوضع عن ظھور مشكلة تحدید   ة الم ود طویل  الثمن في العق

ا  سم، بأنھ ي تت شكلة الت ك الم ة؛ تل صوصیة معین ن خ ا م ا لھ ومنھا العقود الإطاریة، بم

        .)٢("كبیرة، ومعقدة، وحساسة، في الوقت ذاتھ

رة    شكلة كبی ك immenseًفھي، أولا، م ا؛ ذل ث نطاقھ ن حی ساع م سم بالات ، تت

خم، تعددت العقود طویلة المدة الواردة على تورید أنھ مع تطور الإنتاج والاستھلاك الض

دمات دیم خ لع أو تق ود. س ذه العق ي ھ ب-وتنتم ي الغال ین- ف ى فئت ع :  إل ود التوزی عق

اري  ین les contrats de distribution commercialeالتج ین المنتج ة ب  المبرم

صیانة  ار وال ود الإیج ة، وعق ار التجزئ وزعیھم أو تج ة، وم ار الجمل ات أو تج للتركیب

                                                             
دة، ١، العقد، مج)١(محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات، المصادر ) ١( ، دار الجامعة الجدی

  .٢٩٦، ٢٩٥، ص٢٠١٧الأسكندریة، 
 الفرنسیة كلة، مذكرة المحامي العام الأول لدى محكمة النقضًراجع، تفصیلا، في عرض ھذه المش) ٢(

  ؛ ١٩٩٥ دیسمبر ١في الطعون المقدمة أمامھا، والتي فصلت فیھا الجمعیة العمومیة بتاریخ 
 Jeol (M.), Indétermination du prix dans les contrats de longue durée : 

de la nullité à la responsabilité contractuelle (un revirement radical de 
la Cour de cassation) - Conclusions de M. Michel Jeol, premier avocat 
general, Recueil Dalloz 1996, p.13. 

  . وما بعدھا١١ًوراجع أیضا، أسامة أبو الحسن مجاھد، المرجع السابق، ص  
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ة   les contrats de location-entretien d'installations ouوالأدوات الفنی

de matériels techniques.  

د  complexeًوھي، ثانیا، مشكلة معقدة   ة تع ، وذلك لأن ھذه الاتفاقات المختلف

ى  سیر عل ن الی ان م إذا ك ذلك، ف ة ل شابكة، وكنتیج ددة ومت ات متع صدرا لالتزام ًم
ود الخاصة المتخصصی ز العق دني تمیی انون الم سماة" ن في الق ة "الم البیع والوكال ، ك

م  اني، إلا أنھ انون الروم ذ الق صنفة من ا، والم ة وغیرھ رض والمقاول ة والق والودیع

ي عجزوا عن إدراج ھذه العقود الجدیدة لھذه التصنیفات، ومن ثم فقد فضلوا إدراجھا  ف

ي جرت  contrats innomésطائفة العقود غیر المسماة سمیات الت  ، مع إعطائھا الم

از  ة، كالامتی ة العملی ا الممارس رخیص  " "la concessionعلیھ  laأو الت

franchise" " ًفي نطاق التوزیع التجاري، مثلا .  

ا    ان متعاقب واء ك ود، س ذه العق ذ ھ را لأن تنفی ًونظ ًsuccessive دریجیا ً أو ت
échelonnéeات  ، یمتد عبر فترة زمنیة، فإن ذه المجموع اق ھ ي نط ز ف ن التمیی ھ یمك

د  رف بالعق راف ویع ین الأط ات ب ار العلاق دد إط ذي یح ام ال اق الع ین الاتف ة، ب العقدی

اري  ق le contrat cadreالإط ذ أو التطبی ود التنفی ین عق  les contrats ، وب

d'exécution ou d'applicationوالتي تتم بصفة منتظمة إعمالا لھذا الاتفاق ً.  

ساسة    شكلة ح را، م ي، أخی ي sensibleًوھ اطر الت ى المخ النظر إل ك ب ، وذل

ة  تعترض حلھا، في اتجاھین متضادین؛ فمن جھة، فالمجازفة بتحدید ثمن سلعة أو خدم

ك  سوق، وذل ي لل سیر الطبیع مستقبلة في اتفاق الإطار إنما یضر بحسن تنفیذ العقد، وال

  .ً جیداإذا لم تكن معاییر تحدیده قد تم اختیارھا

لطة    رك س ي، أو ت اق الأول ي الاتف ثمن ف ى ال نص عل دم ال إن ع ل، ف وفي المقاب

أنھ أن یعرض  ن ش د، م ذ العق لال تنفی نقص، خ د أو ت ة، تزی تحدیده لأحد الطرفین بحری



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

ع  د م دم التعاق شرط ع ا ب ان مرتبط سف، خاصة إذا ك تحكم والتع ًالطرف الآخر لخطر ال ً

ى  clause d'exclusivité"  شرط القصر" الغیر  د أدن  clause، أو بشرط شراء ح

d'achat minimum.  

ي ضوء    ات، ف ذه الاتفاق دى صحة ھ وقد دعا ذلك الوضع إلى التساؤل بشأن م
ي  لي أو الأول اري(الأثر المترتب على عدم إشارة العقد الأص د الإط ي ) العق ثمن ف ى ال إل

ق مباشر أو بالات ده بطری ھ، سواء بتحدی ذة ل ود المنف ابلا العق ھ ق س تجعل ى أس اق عل ًف
  .للتحدید

ثمن    الواقع أن إخضاع عقود الإطار للقواعد والأحكام المتعلقة بوجوب تحدید ال
ة ر مقبول اد )١(في عقد البیع في صورتھ البسیطة من شأنھ أن یرتب نتائج غی ؛ إذ إن مف

ب بطلا د یرت ھ للتحدی ده أو قابلیت ثمن بتحدی صر ال ن عن ار م د الإط و عق ك أن خل ھ، ذل ن
سھ،  اء نف ن تلق ي م ھ القاض ضي ب والبطلان ھنا مطلق یحتج بھ في مواجھة الكافة، ویق

  .وذلك لتعلقھ بركن من أركان العقد وھو الثمن، إذ بتخلفھ یصبح التزام البائع بلا سبب

ثمن أو    ى ال ا إل شیر فیھ بید أن تھدید العقود الإطاریة بالبطلان في كل حالة لا ت
ة إلى معاییر تحدیده ی ى حرك ؤثر عل صادیة وی اع الاقت ى الأوض لبیة عل ار س ؤدي إلى آث

ى سیاسة  صادھا عل وم اقت ي یق دول الت ي ال ًالمعاملات التجاریة والاستثماریة، خاصة ف

  .الاقتصاد الحر، والتي تفسح المجال بدرجة أكبر أمام النشاط الفردي أو القطاع الخاص

لان ومن ھنا بدت الحاجة إلى البحث عن وسیلة أو    آلیة قانونیة نتلاشى بھا بط
دم  ین ع ة ب ار الموازن ي الاعتب ذ ف ع الأخ ثمن، م د ال دم تحدی العقود الإطاریة وزوالھا لع
ة  ة فاعل ة قانونی وفیر حمای رورة ت ة، وض ذه الحال ي ھ اري ف د الإط بطلان العق م ب الحك

  .)٢(للطرف الضعیف في ھذا العقد في مواجھة احتمالات التعسف في تحدید الثمن

                                                             
  .٧١محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص) ١(
  .٧٢عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، صمحمد ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

وفي ضوء ما تقدم، یمكن القول، بوجھ عام، بأن مسألة تحدید الثمن في العقود   

دعو الحاجة  ان، ت اران متعارض ا اعتب صوصیة، إذ یتنازعھ الإطاریة تتسم بنوع من الخ

  :إلى الموازنة بینھما

ا : الأول ثمن فیھ د ال دأ وجوب تحدی ضوع مب ستدعي خ خصوصیة العقود الإطاریة بما ی

ة ذرلقدر من المرون ا یتع اطر، كم ن مخ ذھا م یط تنفی ا یح ى م النظر إل ك ب ا-، وذل  -ً غالب

رام  ت إب الوقوف على مضمون ونطاق التزامات الأطراف المتعاقدة، على وجھ الدقة، وق

رفین  د الط إرادة أح سلیم، وب ت الت ثمن إلا وق دد ال ضي ألا یح د یقت ا ق و م د، وھ ( العق

  . الوقتًوفقا لأسعاره المعمول بھا في ھذا) المورد

، في ھذه العقود، في )الموزع( ضرورات كفالة حمایة فاعلة للمتعاقد الضعیف : والثاني

ذي  ثمن ال د ال سألة تحدی مواجھة احتمالات التحكم والتعسف في مواجھتھ، نتیجة ترك م

  .المنفردة) المورد( یلتزم بھ لإرادة المتعاقد معھ 

ة   ي البدای سي ف ضاء الفرن ذ الق د اتخ ك، فق ع ذل ذه وم شددا إزاء ھ ا مت ً موقف ً

ة المسألة، حیث اتجھ  للحكم ببطلان عقد الإطار، المتضمن شرط اعتبار الثمن ھو تعریف

ھ  تند إلی المورد وقت التسلیم، لعدم تحدید الثمن فیھ، وذلك مع اختلاف الأساس الذي اس

دوث  ل ح ة، قب ذه المرحل ك للحكم بالبطلان، وھو التوجھ الذي اعتمده القضاء خلال ھ ذل

سمبر  ي أول دی ا .١٩٩٥التحول الجوھري في قضاء محكمة النقض الفرنسیة ف  وھو م

  .سنعرض لھ فیما یلي



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

  الفرع الثاني
  اتجاه القضاء الفرنسي للحكم ببطلان العقود الإطارية

  لعدم تحديد الثمن
ا        ا بینھ ة، فیم ك المرحل ي تل ادت ف ي س روف، الت ن الظ ة م ضافرت مجموع ت

  .اء الفرنسي في بدایة تصدیھ لھذه المشكلةلتشكل موقف القض

ي    اري، والت ع التج ال التوزی ًذلك أنھ إزاء انتشار عقود الإطار، وخاصة في مج

ان ود إذع دت كعق واھم  contrats d'adhésion  ب اوت ق راف تتف ین أط ربط ب ت

ة الطرف  ا حمای ى عاتقھ سیة عل نقض الفرن ة ال ذت محكم رة، أخ الاقتصادیة بدرجة كبی

م .  في مواجھة القويالضعیف ذكورة للحك وقد تجسدت تلك الغایة في اتجاه المحكمة الم

ثمن د ال ن شرط تحدی ا م ع لخلوھ د أو التوزی ار التوری تلاف )١(ببطلان عقود إط ع اخ ، م

ى النحو  ة، عل ر مراحل متعاقب ك عب ود، وذل الأساس الذي استندت إلیھ لإبطال تلك العق

  :التالي

 . من القانون المدني١٥٩١ًتنادا للمادة الحكم بالبطلان اس: ًأولا

م    ى الحك سي إل ضاء الفرن ھ الق ي، اتج رن الماض ن الق سبعینات م ة ال ي بدای ف

رول ركات البت ین ش ة ب ود المبرم بطلان العق   les compagnies pétrolièresب

زین (  les pompistesوموزعي البنزین ة ، )محطات توزیع البن ود المبرم ذلك العق وك

ة بین صانعي  شروبات الكحولی رة( الم شروبات  les brasseur )البی ذه الم ائعي ھ  وب

 .)٢(les débitants de boissonsبالتجزئة 

                                                             
(1) Jeol (M.), concl. préc. 

زین)  ٢( ع البن ات توزی ود محط م عق سي، باس ھ الفرن ي الفق ود، ف ذه العق ت ھ د عرف   وق
= 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ن ١٥٩١حیث استندت الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة إلى المادة     م

راف،  طة الأط ا بواس ددا ومعین ع مح ن البی ون ثم ب أن یك ي توج دني، الت انون الم ًالق ً
ة لتقضي بب ى تعریف ًطلان اتفاقات تورید البیرة والوقود، التي تحیل صراحة أو ضمنا إل ً

  .)١(ً تاركة لھ إمكانیة التحدید الانفرادي للثمنtarif du fournisseurالمورد 

م    ن تحك وزع م ة الم ى حمای دف إل ان یھ ضائي ك ف الق ذا الموق ك أن ھ ولا ش

ذه المنتج، أو المورد، وتعسفھ في تحدید الثمن المست ل ھ ضاء أن مث قبلي؛ فقد أدرك الق

ال واسعا  تح المج ًالعقود من شأنھا أن تضع الموزع تحت رحمة المنتج أو المورد، وتف
ھ  ثمن لإرادت د ال سألة تحدی رك م أثر لت ك ك ھ، وذل لممارسة التحكم والتعسف في مواجھت

  . المنفردة

ال عق   ضاء بإبط ي الق ة، ف ذه المرحل ي ھ اكم، ف ردد المح م تت ذلك ل ار، ل ود الإط

د  ة المورد لتحدی ى أسعار أو تعریف ارة إل رة أن الإش سابق، معتب ى النحو ال ًالمبرمة عل

د  لان عق ى بط ؤدي إل ا ی و م دد، وھ ر مح ثمن غی ل ال وزع یجع ى الم ب عل ثمن الواج ال

  .الإطار، وانسحاب ذلك على العقود التنفیذیة أو التطبیقیة لھذا العقد

ى ًغیر أن ھذا القضاء كان محلا    تنادا إل سي، اس ھ الفرن ل الفق ًلنقد شدید من قب
ة أخرى،  ن جھ ر، م ھ اعتب ا أن ة، كم ن جھ د، م ًأنھ جعل تحدید الثمن شرطا لوجود العق

ل أو  ات بعم ة إلا التزام ي النھای شئ ف ھ لا ین ذلك، لأن یس ك و ل ا، وھ ار بیع د الإط ًعق

= 
les contrats de "pompistes de marque"رة ود البی  les contrats "de، وعق

bière"    
(1) Cass. Com. 5 nov. 1971, Bull. civ. IV, no 263, D. 1972. 353, note J. 

Ghestin; Cass. com., 27 avr. 1971, D. 1972, Jur. p. 353, note Ghestin ; 
JCP 1972, II, n° 16975, note Boré ; Cass. Com. 12 févr. 1974, D. 1974, 
Jur., p. 414, note Ghestin. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ادة  م الم ضاعھ لحك وز إخ الي لا یج ل، وبالت ن عم اع ع انون  ١٥٩١بالامتن ن الق م

  . )١(المدني

 . من القانون المدني١١٢٩ًالحكم بالبطلان استنادا للمادة : ًثانیا

ة    ذ نھای ر؛ فمن د الأخی سیة للنق نقض الفرن استجابت الدائرة التجاریة لمحكمة ال

ادة  ق الم ن تطبی تغناء ع ي الاس دأت ف ي، ب رن الماض بعینات الق دني، / ١٥٩١س م

  .)٢(ني للحكم ببطلان ھذه العقودمد/ ١١٢٩والاستناد إلى المادة 

ادة    ى الم تناد إل ن الاس دریجیا ع ي ت م التخل د ت شأن / ١٥٩١ًوھكذا، فق دني ب م

ا  دقیق، ولكنھ المعنى ال ع ب ود بی شكل عق ود لا ت عقود التوزیع، على اعتبار أن ھذه العق

  .)٣(ًتتخذ شكل عقود إطار، ولا ینطبق وصف البیع إلا على العقود التي تتم تطبیقا لھا

ر    ع تغیی ھ، م ى موقف سیة عل وعلى ذلك، فقد استمر قضاء محكمة النقض الفرن

ادة  دني / ١٥٩١ًالأساس الذي یستند إلیھ للحكم بالبطلان؛ فبدلا من الاستناد لنص الم م

ادة  ون / ١١٢٩الواردة بشأن البیع، أصبح یستند إلى نص الم ب أن یك ي توج دني الت م

  .ًالمحل معینا

ادة وقد تعرض ھذا الق   ى الم ود عل ذه العق بطلان ھ / ١١٢٩ضاء، في تأسیسھ ل

  .مدني، على النحو السابق، لانتقادات كثیرة، من وجھات نظر متعددة

                                                             
(1) Jeol (M.), concl. préc. 
(2) Cass. Com. 11 oct. 1978, D. 1979. 135, note R. Houin, JCP 1979. II. 

19034, note Y. Loussouarn; Com. 11 déc. 1978, Bull. civ. IV, no 303; 
Com. 25 janv. 1982, Bull. civ. IV, no 26. 

(3) Vogel ( L.), Plaidoyer pour un revirement : contre l'obligation de 
détermination du prix dans les contrats de distribution, Recueil Dalloz, 
1995, p.155. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

م    نقض للحك ة ال ھ محكم تندت إلی ذي اس اس ال ر الأس فقد اعتبر البعض أن تغیی

ة  المذكورة، قد أدى إلى عواقب مھمة على مشكل١١٢٩بالبطلان، باستنادھا إلى المادة 

  :)١ (تحدید الثمن في العقود طویلة المدة

                                                             
  :ً تفصیلا، راجع)١(

 Jeol (M.), concl. préc.; 
ى    ا عل ًفقد ورد في مذكرة المحامي الأول لمحكمة النقض الفرنسیة، والمشار إلیھا سابقا، اعتراض ً

ادة  ى الم ذكورة إل ة الم صوص، أن١١٢٩استناد المحكم ذا الخ ي ھ ة إح"  ف ات محكم دى مفارق
ة -تتردد ولا... النقض تتمثل في أنھا تضع نفسھا في خدمة التشریع، ة اجتماعی ة حاج ي مواجھ  ف

دما استخدمت ...  في أن تطبق بشأنھا، وحتى بدونھا، ما أراده المشرع-ملحة ال عن و الح ذا ھ وھ
لعقود طویلة المدة،  من القانون المدني من أجل محاولة حل مشكلة تحدید الثمن في ا١١٢٩المادة 

  "ومنھا العقود الإطاریة؛ تلك المشكلة التي تتسم بأنھا كبیرة، ومعقدة، وحساسة، في الوقت ذاتھ
 " L'un des paradoxes de notre Cour c'est d'être au service de la loi… et 

de ne pas hésiter, devant un besoin social jugé impérieux, à l'appliquer 
au-delà, et même en dehors, de ce qu'avait voulu le législateur ... C'est 
le cas de l'usage que nous avons fait de l'art. 1129 c. civ. pour tenter de 
résoudre le problème, à la fois immense, complexe et sensible, de la 
détermination du prix dans les contrats de longue durée". 

ًھذا یبدو بعیدا حقا عما انشغلت بتنظیمھ المادة " وتضیف المذكرة أن     من القانون المدني، ١١٢٩ً
، أما مقدار "ًمحددا على الأقل من حیث نوعھ" والتي بمقتضاھا یجب أن یكون الشئ محل الالتزام 

  ".الشئ فیمكن أن یكون غیر محدد بشرط إمكانیة تحدیده
 "Tout cela paraît bien éloigné des préoccupations de l'art. 1129 c. civ., 

selon lequel une obligation doit avoir «pour objet une chose au moins 
déterminée quant à son espèce», «la quotité de la chose» pouvant être « 
incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée». 

  :كالآتي) ملغاة( مدني فرنسي / ١١٢٩وقد ورد نص المادة   
 Art. 1129 anc. :" Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au 

moins déterminée quant à son espèce. 
 La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être 

déterminée". 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ادة    ام للم ابع الع ا الط ة، دع ن جھ ة / ١١٢٩فم ا قابل اد بأنھ ى الاعتق دني إل م

ذه  ت ھ للتطبیق على أي اتفاق، وھو ما انزلقت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة، حیث طبق

ًكان مرتبطا المادة على عقود في غایة التنوع، وذلك طالما أن متلقي السلع أو الخدمات 

ھ ل ل شرط مماث صر أو ب شرط الق  une clause d'exclusivité ou une clause ب

équivalente ا ا فیھ اري، بم التوزیع التج ة ب ود المتعلق ع العق ى جمی ا عل ؛ فطبقتھ

اري رخیص التج یئا la franchise الت ع ش م یب رخیص ل انح الت ان م و ك ى ول ً، حت

ة، للمرخص لھ، وكذلك عقود الصیانة بعد ال یلات الفنی صیانة للتوص ار، وال بیع أو الإیج

  .وعقود النقل

= 
 غیر ذي فائدة كبیرة، طالما - حتى عھد قریب-حكم ھذه المادة كان قد اعتبر" ًلا عن ذلك، فإن فض  

د - ضمن شروط أخرى-مدني تنص على أن الاتفاق یجب أن یكون لھ/ ١١٠٨أن المادة   محل مؤك
  ".یشكل موضوع الالتزام

 "Jusqu'à une époque récente, cette disposition était considérée comme 
une glose, sans grande utilité, de l'art. 1108 c. civ. prévoyant lui-même 
qu'une convention doit avoir - entre autres conditions - « un objet 
certain qui forme la matière de l'engagement ». 

  :كالآتي) ملغاة( مدني فرنسي / ١١٠٨وقد ورد نص المادة   
 Art. 1108 anc.: "Quatre conditions sont essentielles pour la validité 

d'une convention: Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa 
capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de 
l'engagement; Une cause licite dans l'obligation". 

ا : "  التساؤل الآتيویقود ذلك إلى   ل منھ ن سباتھا، لیجع ادة م ك الم دة " لماذا إذن تبعث تل القاع
  !".لتحدید الثمن في العقود طویلة المدة؟" المعیاریة

 "…Pourquoi, diable, l'avoir tirée de sa léthargie et en avoir fait la 
«règle étalon» de la détermination du prix dans les contrats de longue 
durée ?!". 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

سیر / ١١٢٩ومن جھة أخرى، فإن صیاغة المادة      ع ذات التف ق م مدني تتواف

ھ / ١٥٩١الصارم للمادة  ل قابلیت ى الأق ثمن، أو عل د ال د تحدی ھ یع ا ل ذي وفق دني، وال ًم

د ا للعق ًللتحدید، عنصرا أساسیا تكوینی ً ً un élément essentiel, structurel, du 

contrat ائي  l'essence، وبما مفاده أن التحدید الانفرادي للثمن یناقض الجوھر الثن

bilatéraleللعقد  .  

ة    ًوقد قاد ھذا التفسیر، منطقیا، إلى التشدد الملحوظ في قبول التوقعات التعاقدی
prévisions contractuelles شدد ازاة أي  بشأن الثمن المستقبل، وكذلك الت ي مج ف

ي  ا ف دا جلی ا ب ھ، وھو م دم كفایت د أو ع ذا التحدی ف ھ سألة، كتخل ذه الم ًإخلال یتعلق بھ
  .مسلك قضاء النقض الفرنسي

ط / ١١٢٩ًفقد رأت محكمة النقض أنھ یعد مخالفا لأحكام المادة    یس فق مدني، ل

ده ًالعقود التي تحیل تحدید الثمن إلى اتفاق لاحق، ولكن أیضا تلك التي تنص ى تحدی  عل

د الأطراف،  ى إرادة أح ًوفقا لعناصر تعتمد، ولو بدرجة ضعیفة أو بشكل غیر مباشر، إل

  .وبما مفاده عدم إجازة أیة إحالة إلى تعریفة البائع أو مقدم الخدمات

یم    وعلى خلاف ذلك، فقد أجازت المحكمة المذكورة الشروط التي تحیل إلى تحك

ى شرط العرض / ١٥٩٢ًبیقا للمادة  تطl'arbitrage d'un expertخبیر مدني، أو إل

ر افس للغی ةl'offre concurrente d'un tiers المن ى بالرعای ل الأول   أو العمی

client le plus favorisé  ة ، كما أجازت، ولكن مع كثیر من التحفظ، الإحالة إلى حال

 l'état du marché .السوق 

ستقبل    ثمن الم د ال دم تحدی  l'indétermination du prixأما عن جزاء ع

futur ى سیة إل نقض الفرن ة ال ى لمحكم ة الأول ة والمدنی دائرتان التجاری أت ال د لج ، فق

ق "la mesure" la plus radicale" ًالأكثر تطرفا" الإجراء  بطلان المطل ، وھو ال



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ع  ن جمی ھ م سك ب واز التم ادم، وج دة التق ة م ث إطال ن حی ة؛ م ھ المعروف د، بنتائج للعق

  .ف، وعدم إمكانیة إقرار العقد أو إجازتھ، والأثر الرجعي للبطلانالأطرا

مدني / ١١٢٩وھكذا، فقد ارتكز اعتراض الفقھ على استناد القضاء إلى المادة   

ى  سلیم، أو عل ًفي ھذا الصدد، إما على أن اللجوء إلى ھذه المادة یفتقد أصلا الأساس ال

  . رفض النتائج المبالغ فیھا لتطبیقھا

ادة فقد ك   اق الم ول لنط ر المعق شمل ١١٢٩ان من شأن التوسیع غی د لی  أن امت

أجر ة ب ل الوكال ودا، مث ة le mandat salariéًعق د المقاول  le contrat أو عق

d'entreprise على صحتھا-ً تقلیدیا-، رغم أن تحدید الثمن فیھا لا یؤثر .  

ك أن الأ   ا كما أن اختیار جزاء البطلان المطلق ھو محل نظر، ذل ة ھن ر ملاءم ًكث

رف  ة الط ح، بحمای شكل واض سألة، ب ق الم سبي، لتعل بطلان الن د ال ق قواع و تطبی ھ

صادیا عف اقت د . ًالأض سك أح ب تم صوص، بتجن ھ الخ ى وج سمح، عل ان سی ا ك و م وھ

ًالأطراف ببطلان العقد، وھدمھ كلیة، بمناسبة منازعات لا علاقة لھا بالثمن أصلا ً)١(.  

تناد ًوفضلا عما تقدم، فقد   ى الاس سي عل ھ الفرن ن الفق  ارتكز اعتراض جانب م

ادة / ١١٢٩القضائي للمادة  ى أن الم ثمن، عل د ال مدني لإبطال عقود التوزیع لعدم تحدی

ھ  ى أن نص عل زام"المذكورة ت شئ محل الالت ون ال ب أن یك ن " یج ل م ى الأق ددا عل ًمح

ھ ث نوع شرط إم"حی دد ب ر مح ون غی یمكن أن یك شئ ف دار ال ا مق ده، أم ة تحدی ؛ "كانی

ذا " مقدار الشئ" ومصطلح ھ ھ دو مع ا یب ثمن، وھو م ى ال ق عل النص لا ینطب الوارد ب

  .)٢(ًالأساس غریبا

                                                             
(1) Jeol (M.), concl. préc. 
(2) Vogel ( L.), art. préc., n°6. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

 إلى القول بأن الأمر لا یتعلق ھنا بتطبیق تلقائي ومحاید )١(وقد دفع ذلك البعض  

  .للنص المتقدم، بل بتوسیع مقصود من جانب محكمة النقض الفرنسیة لنطاق تطبیقھ

ي    دني، فھ ین الم فھذه المادة وردت في الباب الثالث من الكتاب الثالث في التقن

ود،  متعلقة بالعقود والالتزامات الاتفاقیة بشكل عام، وبالتالي فھي تطبق على جمیع العق

ق  la chose"الشي"ولكنھا تحدثت عن   ومن ثم یكون من الصعب توسیع نطاقھا لتطب

ك ، إذ إن الأle prix "الثمن"على  ر ذل ول بغی شئ، والق ن ال خیر في حقیقتھ مختلف ع

  .إنما یحمل النص ما لا یحتمل

مقدار " على أنھ یقصد ١١٢٩لقد فسرت محكمة النقض الفرنسیة نص المادة   

شئ" ولیس la quotité de l'obligation" الالتزام دار ال  la quotité de la"مق

choseوھو . لشئ على حالة خاصة بالثمن، بغیة التوصل بذلك إلى تطبیق نص یتعلق با

د " ما عبرت عنھ في العدید من أحكامھا بقولھا أنھ  صحة العق ب ل نص، یج ًوفقا لھذا ال

  .)٢("أن یكون بالإمكان تحدید مقدار محل الالتزام الناشئ عنھ

  :محاولات للتخفیف من حدة القضاء السابق: ًثالثا

اء ع   ع بن ود التوزی ن عق د م ًنظرا لإبطال العدی ذت ً د أخ سابق، فق ضاء ال ى الق ل

ى - إلى حد كبیر-محكمة النقض الفرنسیة في اعتبارھا ة إل سابقة والموجھ  الانتقادات ال

  .)٣(، سواء فیما یتعلق بنطاقھا أو آثارھا١١٢٩المادة 

                                                             
(1) Frison-Roche (M. -A.), art. préc. 
(2) « qu'en vertu de ce texte, il faut, pour la validité du contrat, que la 

quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être 
déterminée», V. Frison-Roche (M. -A.), art. préc. 

(3) Jeol (M.), concl. préc. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

  :مدني/ ١١٢٩ فیما یتعلق بنطاق المادة -أ 

  -قرن الماضي من نھایة الثمانینات وخلال تسعینات ال-فقد شھدت ھذه المرحلة  

ى  ضا إل ي ضوء الرجوع أی سي، ف ضاء الفرن ا الق تند إلیھم دیلین، اس ین ب ًظھور أساس
ة / ١١٢٩المادة  لال التفرق ًمدني ولكن بإضفاء معنى جدید على نصھا؛ وذلك أولا من خ

ى  نص عل ذا ال التقلیدیة بین الالتزام بعمل والالتزام بإعطاء، ثم بعد ذلك بإعادة تفسیر ھ

  . )١(عما سبقنحو مختلف 

اجتھدت محكمة النقض الفرنسیة، منذ نھایة الثمانینات، في محاولة تضییق نطاق  -١

ادة  اء١١٢٩تطبیق الم ا بإعط شئ التزام ي تن ود الت ى العق ط عل ق فق ث تطب  ً؛ بحی

une obligation de donner ل ا بعم شئ التزام ي تن ك الت یس تل  une ً، ول

obligation de faire. 

ضعومفاد ذلك أن ال   ضاء -ًعقود التي تتضمن التزاما بالقیام بعمل لا تخ ا لق ً طبق

ي -النقض ود الت ضع العق ا تخ  لقاعدة البطلان لعدم تحدید الثمن أو قابلیتھ للتحدید، بینم

  .)٢(ًتنشئ التزاما بإعطاء، أي بنقل ملكیة شئ، لھذه القاعدة

ذا الأ   ى ھ ادات إل ى بید أن الفقھ الفرنسي وجھ العدید من الانتق ائم عل اس الق س

ي  دو ف ة تب التفرقة بین الالتزام بعمل والالتزام بإعطاء، فالعودة إلى ھذه التفرقة التقلیدی

  :)١(غیر محلھا، وذلك لعدة أسباب

                                                             
(1) Vogel ( L.), art. préc., n°7. 
(2) Cass. com., 9 nov. 1987, Bull. civ. IV, n° 237 ; D. 1989.35, note P. 

Malaurie ; RTD civ. 1988.527, obs. J. Mestre ; RTD com. 1988.674, obs. 
Hémard et Bouloc- Cass. com., 22 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 36 ; RTD 
civ. 1991.322, obs. J. Mestre- Cass. Com. 2 juill. 1991, Bull. civ.  IV, n° 
250, p. 175; D. 1991.501, note P. Malaurie. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ل،    فمن جھة، تتضمن كافة عقود التوزیع، بصفة أساسیة، التزامات بالقیام بعم

ات ب ذھا، لوجود التزام اء تنفی الا، أثن اءًكما أنھا تتیح مج ف . إعط م كی لا یفھ م ف ن ث ُوم
  .ًیمكن إفلات بعض ھذه العقود من البطلان استنادا إلى ھذه التفرقة

ً إلى أن طبیعة الالتزام تتغیر عندما یكون مصحوبا - من جھة أخرى-وإذا نظرنا  
 غیر واضحة، ذلك أن التوزیع الحدیث -ٍ حینئذ-بأداء خدمة معینة، فإن ھذه التفرقة تبدو

la distribution modern ك ى تل ود، حت ة العق ي غالبی دمات ف دیم خ ز بتق  یتمی

  .الواردة على منتجات بسیطة

ل -ً أخیرا-وإذا حاولنا   ام بعم زام بالقی اء والالت زام بإعط ین الالت  تبریر التفرقة ب

ي  ود الت ى العق ق عل ب أن تنطب ثمن یج من خلال القول بأن قاعدة البطلان لعدم تحدید ال

ة الموزع، یلتزم فیھا الموز دف حمای ك بھ ن المورد، وذل صري م شراء الح شرط ال ع ب

بكة  لال ش ن خ ھ م ع منتجات ورد بتوزی ا الم زم فیھ ي یلت ود الت ى العق ق عل ا لا تنطب بینم

بطلان وھو  ضع لل ذي یخ زام ال ي، إذ إن الالت ( توزیع، فإن ھذا الأساس یبدو غیر منطق

صري شراء الح زام بال ام ) l'obligation d'achat exclusif) (الالت زام بالقی و الت ھ

  .ًبعمل، وكان یتعین، تبعا لھذه التفرقة، عدم خضوعھ لقاعدة البطلان لعدم تحدید الثمن

ى    ثمن عل د ال دم تحدی ع لع ود التوزی لان عق یس بط دم أن تأس ا تق ة م وخلاص

ي وغی ر منطق دا غی د ب ل ق ام بعم زام بالقی ر التفرقة التقلیدیة بین الالتزام بإعطاء والالت

ضمن ة تت ع الإطاری ود التوزی ار أن عق ك باعتب ة، وذل ة العملی ن الناحی رر م ا-مب  -ً فعلی

  .التزامات بالقیام بعمل، مما كان یقتضي إفلاتھا من البطلان

= 
   راجع في ذلك، )١(

Vogel ( L.), art. préc., n°7; Tallon (D.), Le surprenant réveil de l'obligation 
de donner, D. 1992. Chron.67. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ھ    ول بأن ى الق ھ إل ض الفق ب بع ك، ذھ ادة " ... وإزاء ذل شبث بالم ن الت دلا م ًب
ز ١١٢٩ ي تمیی ام ف واني" ، والإقح امض" و " بھل ین" غ اء ب ات بإعط  الالتزام

رر أن  اعي أن نق والالتزامات بالقیام بعمل، ألیس من الأنسب للواقع الاقتصادي والاجتم
اطلا  د ب ًأي عقد امتیاز أو توزیع تجاري یبرم بالإحالة إلى أسعار البائع وقت التسلیم، یع

دو أن عندما یتعسف المانح في استغلال وضعھ المھیمن والتبعیة الاقتصادیة للموزع؟ یب
 .)١("ھذا الحل سیكون أكثر عدالة

، بدأ القضاء الفرنسي في اعتماد معیار آخر، تم إعمالھ في البدایة ١٩٩١منذ عام  -٢
د  بشأن العقود التي تتضمن النص بشكل مباشر أو غیر مباشر على الالتزام بالتوری

 .)٢(ًالحصري، ثم امتد لاحقا لیطبق بشأن عقود التوزیع بوجھ عام

شیروقد ظلت أ   ضاء ت ام الق ة-حك ذه المرحل ي ھ ادة - ف ى الم دني، / ١١٢٩ إل م
ار )٣(رغم أن ھذا المعیار لیس لھ أیة صلة بنص المادة المذكورة ، ولكنھ یقوم على اعتب

د " ًالعقد صحیحا  ذة للعق ة، والمنف ع المتعاقب ود البی رام عق د إب ن، عن ن الممك إذا كان م
  .)٤("جانب الأطرافالإطاري، مناقشة الثمن وقبولھ بحریة من 

                                                             
(1) "… Plutôt que de s'attacher à l'art. 1129 et à se lancer dans une 

distinction acrobatique et obscure entre les obligations de donner et les 
obligations de faire, ne serait-il pas plus adapté à la réalité économique 
et sociale de décider que tout contrat de concession ou de distribution 
commerciale fait aux tarifs du vendeur en vigueur au jour de la 
livraison est nul lorsque le concédant a abusivement utilisé sa position 
dominante et la dépendance économique du distributeur ? Je crois que 
la solution serait plus juste que celle qui existe actuellement", Malaurie 
(P.), note sous Cass. com., 2 juill. 1991, D. 1991.501, préc. 

(2) Vogel ( L.), art. préc., n°8. 
(3) Vogel ( L.), loc. cit. 
(4) « si, lors de la conclusion des contrats de vente successifs prévus pour la 

mise en oeuvre du contrat cadre, les prix peuvent être librement 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ثمن    د ال دم تحدی د صحیحا رغم ع ًومفاد ھذا المعیار إذن، أن العقد الإطاري یع
د  ل عق رام ك د إب فیھ، إذا بدا أن الثمن یمكن مناقشتھ وقبولھ بحریة من قبل الأطراف عن

د أو  ن أي بن ر م و الأخی ضي خل ذا یقت د، وھ ذا العق ة لھ ة أو التطبیقی من العقود التنفیذی

  .)١(ول دون ذلكشرط یح

ة" ومع ذلك، فقد كان    ھ بحری شتھ وقبول تم مناق ذي ی ب شرط الثمن ال ن جان  م

سند " الأطراف ھ ی ك لأن سي؛ وذل ًوفقا للمعیار المتقدم، محل انتقاد جانب من الفقھ الفرن

م فھو لا)٢(صحة العقد إلى تطبیقھ اللاحق، وھو ما یجافي المنطق ن  ، ومن ث ق الأم یحق

  .)٣( بدرجة تفوق المعاییر السابقةsécurité juridiqueالقانوني 

= 
débattus et acceptés par les parties »; V. Cass. com. 5 nov. 1991, Sté 
Halles Capone c/ Sté Takala, Bull. civ. IV, n° 335, p. 233; D. 1992. 
Somm. 266, obs. L. Aynès; D. 1993.379, note J. Ghestin – Cass. Com. 19 
nov. 1991, Mourat c/ Natalys, Bull. civ. IV, n° 356, p. 246 ; D. 1992. 
Somm. 266, obs. L. Aynès; D. 1993.379, note J. Ghestin;  

  :ًوفي ذات المعنى، راجع أیضا  
 Cass. com., 4 oct. 1994, Azur Bijoux c/ CNCF, n° 1715D, BRDA 

1994/24, p. 12- Cass. com. 8 nov. 1994, SA Bressand,  Bull. civ.1994 IV 
N° 331 p. 272; D. 1995. IR. 5. 

عار    ت الأس اطلا، إذا كان د ب ار لا یع اق الإط ًوقریب من ذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن اتف
   بین الأطراف؛la discussion ultérieureع للمناقشة اللاحقة تخض

 V. Cass. com., 23 févr. 1993, Bull. civ. IV, n° 71 ; D. 1993.379, note J. 
Ghestin; D. 1994. Somm. 11, obs. L. Aynès. 

(1) Aynès (L.), Indétermination du prix dans les contrats de distribution : 
comment sortir de l'impasse ?, D. 1993. Chron. 25.  

(2) Jeol (M.), concl. préc. 
(3) Vogel ( L.), art. préc., n°8. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

صر أو    ضمن شرط الق ي تت ًفضلا عن أنھ یصعب الأخذ بھ في عقود التوزیع الت
شرط مماثل لھ، وذلك بالنظر إلى أن معظم ھذه العقود لا تسمح للموزع بحریة كاملة في 

ع الا شة الحرة م ذه المناق ي مناقشة وقبول الثمن، إذ كیف نفترض وجود ھ تحالة الت س
  .)١(یوجد فیھا الموزع والناشئة عن عدم قدرتھ على التزود من مورد آخر؟

ا    ت علیھ وعلى أیة حال، فإن ذلك التعدد المتعاقب، والسریع، للأسس التي أقام
ل  -محكمة النقض قضاءھا السابق إنما یخفي الدوافع الحقیقیة لھذا القضاء، والتي تتمث

ة-)٢(في نظر البعض ي الرغب ضعیف  ف ة الطرف ال ي حمای ى الأخص )الموزع( ف ، وعل
صادیة  ة اقت ز تبعی ي مرك د ف ذي یوج صري، وال د الح شرط التوری رتبط ب وزع الم الم

ورده سبة لم ى . بالن طرار إل ا دون الاض ن بلوغھ ن الممك ة م ذه الغای إن ھ ك ف ع ذل وم
  .الاستناد إلى أساس غیر مناسب

 : مدني/ ١١٢٩ فیما یتعلق بآثار المادة -ب

ا    ي أقرتھ ادئ الت ن المب دل م م تع ًنشیر بداءة إلى أن محكمة النقض الفرنسیة ل
ن  د م ا بمزی ى تطبیقھ دت، مؤخرا، إل ًبشأن صحة معاییر تحدید الثمن، وإن كانت قد عم
ة  ات العقدی ع التوقع اییر م ذه المع ق ھ ى ضرورة أن تتف المرونة، وذلك مع الحرص عل

les prévisions contractuelles) ٣(.   
                                                             

(1) GHESTIN (J. ), Réflexions sur le domaine et le fondement de la nullité 
pour indétermination du prix, D. 1993. Chron. 251; Aynès (L.), 
Conditions de validité d'un contrat de franchise : détermination du prix 
lors de la conclusion de contrats de vente successifs, D. 1992. 266, obs. 
préc. 

(2) Vogel ( L.), art. préc., n°8. 
(3) Par ex. Cass. com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; 4 oct. 1994, Bull. 

civ. IV, n° 276 ; 14 mars 1995 Bull. civ. IV, n° 124 ; 1er oct. 1995, Bull. 
civ. IV, n° 938 ; Cass. 1re civ., 3 juill. 1995, cité par: Jeol (M.), concl. 
préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ق    شأن تطبی دى ب د م ى أبع ل، إل ي المقاب ة، ف ذه المحكم ت ھ ومع ذلك، فقد ذھب

دني/ ١١٢٩جزاء البطلان المطلق لعقود الإطار التي قضت بمخالفتھا للمادة  ن )١(م ؛ فم

ى  ة إل جھة، قضت بمد نطاق البطلان إلى المجموع العقدي، في حالة عدم قابلیتھ للتجزئ

زین وشركات عدة تصرفات؛ وكما ھو الغالب في  ین موزعي البن ربط ب ي ت الاتفاقات الت

  .)٢(ًالبترول، وذلك إعمالا لقاعدة الفرع یتبع الأصل

م ومن جھة أخرى،    ن ث ل، وم ذت بالفع ي نف ة الت وع المتتالی بطلان البی ضت ب ق

ا . زوالھا بأثر رجعي ن م سداد ثم ب ب ًوتطبیقا لذلك، قضي بأنھ لا یجوز للمورد أن یطال

ة ًورده وفقا للت ا للقیم ن وفق ًعریفة التي طلبھا، وإلا أدى ذلك إلى تنفیذ عقود باطلة، ولك

  .)٣(الحقیقیة للمنتجات المسلمة، مع استبعاد أي ربح لھ

  :نقد قاعدة البطلان لعدم تحدید الثمن في عقود التوزیع الإطاریة: ًرابعا

بطلان ال   م ب ن الحك ھ م تقر علی ا اس دم فیم ضائي المتق اه الق ى الاتج ود لاق عق

ثمن د ال دم تحدی ة لع سابق-الإطاری و ال ى النح ھ - عل ب الفق ن جان دیدا م ا ش ً ھجوم ً
سي ودا )٤(الفرن ا عق ة باعتبارھ ع الإطاری ود التوزی صوصیة عق ى خ ا عل ز أساس ً، ارتك ً

ة  ر مكتمل ي incompletsتنعقد، في الغالب، غی ة الت ات التعاقدی ى أن العلاق النظر إل ، ب

ن العق وع م ذا الن ا ھ د یحكمھ ن تحدی لا یمك م ف ن ث سبیا، وم ة ن دة طویل ستغرق م ًود ت
ًمضمونھا بالكامل مسبقا؛ حیث یتفق الطرفان على الالتزامات الأساسیة، ویتحدد الثمن، 

                                                             
(1) Jeol (M.), concl. préc. 
(2) Cass. com., 5 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 147. 
(3) Cass. com., 23 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 249. 

  راجع في ذلك، )٤(
 Vogel ( L.), art. préc., n° 1 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ف  ق التكی ن أجل تحقی ك م سلیم، وذل ت الت ة المورد وق ى تعریف الرجوع إل بوجھ عام، ب

  .المستمر مع تطور التكالیف، والسوق، وطلب المستھلكین

ود    سلة العق ار وسل د الإط ین عق وقد صارت ھذه الصورة التعاقدیة التي تربط ب

ال ( التطبیقیة واسعة الانتشار في مختلف القطاعات الرئیسیة للحیاة الاقتصادیة  في مج

السیارات، والمعدات الزراعیة، والأجھزة المنزلیة، ومعدات الصیانة، والأدوات الطبیة، 

  ).وغیر ذلك من المجالات

ع ذلك، تجاھل القانون الفرنسي ھذه الحقیقة، بما قرره من اشتراط أن یكون وم  

ن  شرائھا م زم الموزع ب ي یلت ضائع الت ًمحددا أو قابلا للتحدید، في عقد الإطار، ثمن الب ً
ة  ت طائل د تح ع العق ى، وإلا وق د أدن راء ح رط ش صر أو ش رط الق ضى ش ورد بمقت الم

  .البطلان

د وقد تشبث القضاء الفرنسي ب   بطلان العدی ضاھا ب القاعدة المتقدمة وحكم بمقت

شمل المجموع  بطلان لی ذا ال اق ھ د نط من ھذه العقود، على النحو السابق بیانھ، بل وم

  ).عقد الإطار والعقود التطبیقیة التي نفذت بالفعل(العقدي ككل 

بید أن ھذا القضاء، والذي التزمتھ محكمة النقض الفرنسیة منذ السبعینات، قد   

عرض لنقد فقھي واسع النطاق؛ استند، من ناحیة، إلى المساوئ التي تترتب على تبني ت

ذا الجزاء،  لاء، أن ھ ا، وبج جزاء البطلان بشأن عقود التوزیع التجاري، والتي بدا معھ

م ر ملائ ة . غیر مبرر وغی ن عزل ف م ذا الموق ھ ھ فر عن ا أس ى م ة أخرى، إل ن ناحی وم

  .طابع دوليللقانون الفرنسي في مسألة ذات 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

 .  جزاء البطلان لعدم تحدید الثمن في عقود التوزیع الإطاریة، غیر مبرر وغیر ملائم-أ 

لا شك أن قاعدة البطلان لعدم تحدید الثمن تھدف إلى ضمان تنفیذ عقد التوزیع   

لاف  ا للخ ثمن، أساس یما ال یة، لا س ًمن خلال إبرام عقود بیع لا تشكل عناصرھا الأساس
  .ًقد، ولا آداة لھیمنة أحدھما على الآخربین طرفي الع

ًومع ذلك، فالواقع العملي یبرھن على أن البطلان یبدو ھنا جزاء غیر مبرر من   
ر  شكل أكث ل، وب د أخرى تكف ات وقواع ة آلی ة أخرى، وأن ثم ن جھ جھة، وغیر ملائم م

ن  د م ة، الح ة"فعالی سف الھیمن ذهl'abus de domination" تع ي ھ ات   ف العلاق

  :)١(دیةالعق

 .Une règle injustifiée قاعدة البطلان لعدم تحدید الثمن قاعدة غیر مبررة -١

ع جزاء    ًلم تنجح حصیلة القضاء الفرنسي خلال خمس وعشرین عاما من توقی
البطلان لعدم تحدید الثمن في عقود التوزیع، إلا في إعطاء المتعاقد وسیلة قاسیة لإبطال 

 في - الحال إلى ما كانت علیھ قبل التعاقد، بعد أن یكونعقده، وما یستتبع ذلك من إعادة

ً قد استمر تنفیذه لمدة معینة، تذرعا بعیب لم یمنع على الإطلاق من تنفیذه طوال -الغالب

  .)٢(ھذه المدة
                                                             

  :ً تفصیلا، راجع)١(
 Aynès (L.), Indétermination du prix dans les contrats de distribution : 

comment sortir de l'impasse ?, art. préc.   
(2) Aynès (L.), les spécificités françaises, La question de la détermination 

du prix, p.34 et s., Colloque: Le contrat cadre de distribution: Enjeux et 
perspectives, Colloque organisé à Paris les 11 et 12 décembre 1996, 
Centre de recherche sur le droit des affaires (CREDA), Actes parus au 
JCP Édition Entreprise 1997, suppl. 3/4, du n° 31-35 du 31 juillet 1997; 

ال   انون الأعم ي ق ث ف ز البح ع مرك ى موق ؤتمر عل ذا الم    CREDAویتاح الاطلاع على أعمال ھ
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 ٤٠٦

اري    د الإط وعلى ذلك، لیس ھناك ما یبرر فرض التزام على عاتق أطراف العق

  .ة أن یكون ذلك مما تتوقف علیھ صحة ھذا العقدبتحدید الثمن، كما أنھ یتنافى مع العدال

شف    دول، تك ن ال ا م سا، وغیرھ ي فرن ي ف فمن ناحیة، إن ملاحظة الواقع العمل

ن  ون ثم ا دون أن یك ذا تام ذ تنفی حیحا وینف د ص ن أن ینعق ع یمك د التوزی ن أن عق ًع ً ً
دما د مق ابلا للتحدی ًالبضائع محل عقود البیع التالیة محددا أو ق ً ة وأن ا. ً ات المتعلق لنزاع

ھ لا  اد بأن دعو للاعتق ا ی د م م لا یوج ن ث ل، وم ي العم ور ف ًبتحدید ثمن البیع نادرا ما تث
  .سبیل لحلھا دون المساس بعقد التوزیع ذاتھ

سیة   نقض الفرن ة ال ت محكم د حاول رنا-وق ا أش رورة أن - كم ین ض ق ب  التوفی

ًیكون الثمن محددا في العقد أو قابلا للتحدید، وبین  عدم إمكانیة ذلك في الكثیر من عقود ً

ا  د طرفیھ زم أح ي تل ود الت ن العق د م التوزیع الإطاریة، وذلك حیث أقرت بأن ھناك العدی

ود  ذه العق أن ھ ك ب ررة ذل د؛ مب ا دون تحدی ستقبلیة فیھ ان الم رك الأثم شراء، وتت ًبال

ا لا تحول دون أن یك ل، أو أنھ ام بعم ات بالقی ثمن، تتضمن، بشكل أساسي، التزام ون ال

  . عند إبرام كل بیع من البیوع المتتالیة، محل مناقشة وقبول، بحریة، من جانب الأطراف

ي    ثمن ف د ال ام لتحدی اب ت صدد غی ع، ب ي الواق ون، ف ع، لا نك ود التوزی ففي عق

ة  ا لتعریف ده وفق تم تحدی ى أن ی منا، عل راحة أو ض ان، ص رفین یتفق ل إن الط د، ب ًالعق ً ً

الإراد رالمورد، أي ب ذا الأخی ردة لھ ین . ة المنف ائم ب ط الق ي الخل شكلة ف ن الم ا تكم وھن

د  رادي" التحدی دunilatéral" الانف ي"  والتحدی ثمن؛ arbitraire" التحكم    لل

= 
 :على شبكة الإنترنت

https://www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/1996-contrat-distribution-
actes.html.  



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ي  ا ف ده اتفاق تم تحدی ذي ی ثمن ال ط ال و فق ادل ھ ثمن الع أن ال وحي ب د ی ا ق و م   ًوھ

 .)١(العقد

ن ومن ناحیة أخرى، تبدو القاعدة المتقدمة غی   ھ م ا ترتب ى م ر عادلة بالنظر إل

ًنتائج؛ ذلك أنھ غالبا ما یتم الاحتجاج بھا بعد انتھاء عقد التوزیع وترتیب آثاره، ویكون 
البطلان إذن بمثابة ذریعة للتخلص من الالتزامات العقدیة التي یرتبط بھا أحد الطرفین، 

د ل التعاق ھ قب ت علی ا كان ى م ال إل ادة الح ى إع أث-إذ یترتب عل بطلان ك ر -ر لل راء غی  إث

ي  ن enrichissement anormalطبیع ین ثم وظ ب ارق الملح ة الف وزع، نتیج  للم

صل  ي تح ة الت ا المختلف ن المزای ضلا ع ا، ف ادة بیعھ ًشراء البضائع محل العقد وثمن إع

 .علیھا بتواجده في نطاق شبكة التوزیع التي تربطھ بالمورد

اد   صطدم بالم دة ت ذه القاع ن أن ھ ضلا ع سمبر ًف وم أول دی ن مرس ى م ة الأول

دمات١٩٨٦ ات والخ ة ...  والتي تنص على أن أسعار السلع والمنتج دھا بحری تم تحدی ی

  .)٢(من خلال حركة المنافسة

                                                             
(1) Aynès (L.), Indétermination du prix dans les contrats de distribution: 

comment sortir de l'impasse ?, art. préc. 
  :حیث یقول في ذلك  

 "…Parce qu'ils confondent unilatéral et arbitraire, comme si seul était 
juste un prix fixé contractuellement".  

(2) Art. 1er: « Les prix des biens, produits et services ... sont librement 
déterminés par le jeu de la concurrence », Ordonnance n° 86-1243 du 1 
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, JORF 
du 9 décembre 1986. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ثمن    د ال ة لتحدی ة اتفاقی ع آلی د التوزی ضمنوا عق أن ی راف ب زام الأط ك أن إل ذل

سة، أو سیكون، حینئذ،ٍ إما غیر ذي فائدة إذا كان المقصود ھو الإحا ة المناف لة إلى حرك

  .ًمخالفا للقانون إذا كان الآلیة المعتمدة لتحدید الثمن تسمح بإفلاتھ من قانون السوق

ب    ن جان ثمن م د ال تم تحدی را أن ی م كثی ھ لا یھ ًوفي ضوء ھذا النص، یتضح أن
صر  ران شرط الق ي لا یعتب سي والأوروب انونین الفرن اق الطرفین، وأن الق واحد أم باتف

  .  ، من حیث المبدأ، بمثابة عقبة أمام حریة السوقl'exclusivité"   الحصریة"أو

ًكما أن الوضع المھیمن الذي یخلقھ الشرط المذكور لیس منتقدا في ذاتھ، ولكن   

ر  شكل ممارسة غی سة، ی ة المناف دما یخل بحری ذا الوضع، وعن تغلال ھ التعسف في اس

 . )١(مشروعة

د ال -٢ دم تحدی بطلان لع دة ال ةقاع ر ملائم دة غی  Une règle ثمن قاع

inappropriée.  

ي    ا ف د، وإنم لان العق ي بط ل ف صدد، لا یتمث ذا ال ي ھ یبدو أن الجزاء الملائم، ف

ي responsabilité civile تطبیق قواعد المسئولیة المدنیة  ي ف سف الفعل كجزاء للتع

  .تحدید الثمن من قبل أحد الطرفین

طلان في مجال عقود التوزیع؛ ذلك أن تھدید فمن الأفضل تجنب إعمال جزاء الب  

درتھا  ن ق ضعف م ا ی العقود المنشئة لشبكات التوزیع بالبطلان یفقدھا الاستقرار وھو م

  .)٢(على المنافسة على الصعید الدولي

                                                             
(1) V. Ord. n° 86-1243 du 1er déc. 1986, art. 8 et 36. 
(2) Aynès (L.), Indétermination du prix dans les contrats de distribution: 

comment sortir de l'impasse ?, art. préc.   



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ین    ة ب ات العقدی ى مجموع العلاق داده إل زاء امت ذا الج دة ھ ن ح اعف م د ض وق
ًالأطراف، وھو ما یمثل عاملا خطیرا ل   .)١(عدم الاستقرار القانونيً

بطلان العقد الذي نفذ أو ما زال " وفي ھذا الإطار، ذھب البعض إلى القول بأن   
ود  ى العق صر عل ي أن یقت ذا الجزاء ینبغ ة؛ فھ ذ ھو محض بدعة قانونی ز التنفی في حی
الات،  المعیبة بالفعل أو تلك التي تصطدم بوضوح بالنظام العام، أما في غیر ذلك من الح

  .)٢("ًفإن الحكم بالبطلان یعد إھدارا للواقع من أجل إرضاء المنطق المجرد

د    دم تحدی بطلان لع ال جزاء ال ن إعم زوف ع ة الع ى أھمی دم إل ا تق ونخلص مم
ي  ل ف ة، یتمث ر ملاءم ر أكث زاء آخ ي ج ة، وتبن ع الإطاری ود التوزی ال عق ي مج ثمن ف ال

ي  سف ف ة كجزاء للتع سئولیة المدنی د الم ق قواع ورد أو تطبی ل الم ن قب ثمن م د ال تحدی
سف، وھو  ار التع مقدم الخدمة، وبما ما یكفل الإبقاء على العقد والاقتصار على إزالة آث

  .ما یتسق مع النھج المتبع في الأنظمة القانونیة المعاصرة

  : عزلة الموقف الفرنسي إزاء ھذه المسألة على الصعید الدولي-ب

سألة ع   سي إزاء م ف الفرن دا الموق ن ب زلا ع ود منع ي العق ثمن ف د ال ًدم تحدی
  .)٣(الحلول المعتمدة بشأنھا في الأنظمة القانونیة الأجنبیة

                                                             
(1) Jeol (M.), concl. préc. 
(2) "La nullité d'un contrat exécuté ou en cours d'exécution est une 

invention purement  juridique;  elle  devrait  être  réservée  aux  
contrats  vraiment  infirmes  et  à  ceux  qui  narguent  ouvertement  
l'ordre  public.  Dans  les  autres  cas,  c'est  un  défi  à  l'histoire  qui  a  
pour  seule vertu de satisfaire la raison – la raison abstraite"; Aynès 
(L.), les spécificités françaises, La question de la détermination du prix, 
art. préc. 

  ً راجع في ذلك، تفصیلا، )٣(
 Ghestin (J.), Réflexions sur le domaine et le fondement de la nullité 

pour indétermination du prix, art. préc.; Ferrier (D.), La détermination 
= 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ھ    زم ب ون الأداء الملت ة، أن یك نظم القانونی ف ال ي مختل زم، ف فمن الثابت أنھ یل

ة  دا بدرجة كافی دین مؤك دsuffisamment certaineًالم ثمن یع د ال ن -، وأن تحدی  م

  .ًا ضروریا لانعقاد البیعً عنصر-حیث المبدأ

دأ    دة المب ن ح ف م ى التخفی دول إل ن ال د م وانین العدی دت ق د عم ك، فق ع ذل وم

ى مفھوم  المتقدم وذلك من خلال الإقرار بمشروعیة اللجوء إلى آلیات بدیلة؛ كاللجوء إل

ول  سعر المعق ضائيprix raisonnable ال دخل الق ى الت  l'intervention أو إل

judiciaire د نقض  في وانین، ح ي بعض الق ت، ف ھذه المسألة، بل إن المرونة قد بلغ

  .)١(ًھذا المبدأ كلیا

د   ي الموح ارة الأمریك ین التج ادة  UCCفتقن ضى الم ر، بمقت ھ، ٣٠٥-٢ یق  من

وان  ت عن وح"وتح ثمن المفت ع  Open price term "شرط ال د البی صحة عق ، ب

ى نص عل ھ، إذ ی ثمن فی صرفت التجاري حتى ولو لم یحدد ال ن للأطراف، إذا ان ھ یمك  أن

ثمن  و ال إرادتھم لذلك، إبرام عقد بیع دون تحدید الثمن، وفي ھذه الحالة، یكون الثمن ھ

سلیم سابق . )٢(المعقول وقت الت م ال اثلا للحك ا مم سري حكم انون السوی ضمن الق ا یت ًكم ً  

  .)٣() من تقنین الالتزامات٢١٢م ( 
= 

du prix dans les contrats stipulant une obligation d'approvisionnement 
exclusif, D. 1991. Chron. 237; Vogel (L.), art. préc.; Frison-Roche (M. -
A.), art. préc. 

(1) Vogel ( L.), art. préc., n°2. 
(2) Art. 2-305: Open price term : "The parties, if they so intend, can 

conclude a contract for sale even though the price is not settled.  In such 
a case, the price is a reasonable price at the time for delivery…", 
Uniform Commercial Code (UCC), available at: 
https://www.uniformlaws.org/acts/ucc.  

(3) V. BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 407. 



 

 

 

 

 

 ٤١١

إن وفي القانون الإنجلیزي، عندما یغف   ع، ف د بی ي عق ثمن ف د ال ل الأطراف تحدی

  .)١(ٍتشكل عندئذ وسیلة لإنقاذ العقد" الثمن المعقول" ًاللجوء أیضا إلى فكرة 

د    ى تحدی اق عل د دون الاتف رام العق اني للأطراف إب انون الألم وكذلك، یجیز الق

د، وھو م ة للتحدی ا قابل س تجعلھ ى أس اق عل ى الاتف یة، أو حت ا بعض العناصر الأساس

دیر  رك تق ینطبق على الثمن الذي یلتزم أحد الطرفین بدفعھ بموجب العقد، ویجوز أن یت

ة سن النی ة . الثمن لأحد طرفي العقد، على أن یراعي في ذلك العدالة وح ذه الحال ي ھ وف

  .)٢(یكون للقاضي سلطة الرقابة على التقدیر التعسفي للثمن

 بشأن ١٩٨٠ أبریل ١١ة بتاریخ ًفضلا عن ذلك، فقد نصت اتفاقیة فیینا الصادر  

ًإذا انعقد البیع صحیحا دون أن "  منھا على أنھ ٥٥، في المادة )٣(البیع الدولي للبضائع
                                                             

(4) Vogel ( L.), art. préc., n°2. 
(2) Kutscher-Puis (F.), Détermination du prix de vente : l'expérience 

allemande, Revue internationale de droit comparé, Vol. 49, N°1, 
Janvier-mars 1997, pp. 175-185, p. 177; sur: www.persee.fr/doc/ 
ridc_0035-3337_1997_num_49_1_5385.  

  ًأیضا، راجع في ھذه المسألة في القانون الألماني،  
 Pédamon (M.), La détermination du prix : les apports du droit comparé 

: les solutions allemandes en matière de détermination du prix, RTD 
com. 1997, 67. 

اریخ و   ادر بت ا ص م لھ م مھ  ٢قد كانت المحكمة العلیا الفیدرالیة الألمانیة قد أقرت ھذا الحل في حك
ى ١٩٦٤أبریل  ثمن أو عل ى ال  ؛ قضت فیھ بأن العقد یمكن أن یوجد حتى مع عدم وجود اتفاق عل

 :كیفیة تحدیده، متى توافرت الإرادة الجازمة للأطراف على التعاقد، راجع
 Cour suprême fédérale (Bundesgerichtshof) du 2 avr. 1964, BGH, 2. 4. 

1964, BGH2 41, 271, cité par: Vogel ( L.), art. préc., no 2. 
(3) Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises (Vienne,1980) (CVIM), 
ع راجع، النص الكامل لھذه الات   ى موق ة عل دولي" فاقی اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم " لجن
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 ٤١٢

سمح  ًیكون ثمن البضاعة المبیعة محددا في العقد، صراحة أو ضمنا أو بمقتضى شرط ی ً ً

منا إ الوا ض د أح الف، ق اق مخ د اتف م یوج ا ل راف، م ر أن الأط ده، یعتب ثمن ًبتحدی ى ال ل

ة  ضاعة المبیع ًالمعمول بھ عادة لحظة إبرام العقد، في الفرع التجاري المعني، لنفس الب

  .)١("في ظروف مماثلة

ة    ارة الدولی ود التج ة بعق د المتعلق انون الموح ادئ الق ا لمب ھ وفق ا أن ًكم

Principes D'Unidroit (PU)  ادة د أن الم وان١/٧-٥، نج ت عن ا ، تح :  منھ

Fixation du prix یلة ى وس شر إل م ی ثمن أو ل د ال دد العق م یح ھ إذا ل ى أن ، تنص عل

ادة  داول ع ثمن المت دوا ال د اعتم ك، ق ر ذل ًتحدیده، فیعتبر الأطراف، ما لم یتفق على غی

ي ظروف  ذھا ف م تنفی ي ت ذات الأداءات الت ي، ل عند إبرام العقد في الفرع التجاري المعن

  .)٢( الثمن یجب اعتماد الثمن المعقولمماثلة، وإلا ففي حال عدم اعتماد ھذا
= 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
  :على شبكة الانترنت

 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/ 
uncitral/fr/v1056998-cisg-f.pdf  

(1) Art. 55: " Si la vente est valablement conclue sans que le prix des 
marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou 
implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les 
parties sont réputées, sauf indications contraires, s’être tacite-ment 
référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion 
du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes 
marchandises vendues dans des circonstances comparables". 

(2) Art. 5.1.7 :Fixation du prix: "1- Lorsque le contrat ne fixe pas de prix 
ou ne  prévoit  pas  le  moyen de le déterminer, les parties  sont 
réputées, sauf indication contraire, s’être référées au prix  
habituellement  pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la  
branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées 
dans des circonstances comparables ou, à défaut d’un tel prix, à un prix 
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 ٤١٣

ادة    نص الم ضا، ت صدد أی ذا ال ي ھ ي ٦/١٠٤ًوف انون الأوروب ادئ الق ن مب  م

ود  ت les principes du droit européen des contrats (PDEC)للعق ، تح

ثمن أوDétermination du prix: عنوان د ال دم تحدی ة ع ة  ، على أنھ في حال طریق

  .)١(الأطراف على ثمن معقولتحدیده، یفترض اتفاق 

د    صحة العق ر ب ي تق ة الت نظم القانونی صدد، أن ال ذا ال ویجدر بالملاحظة، في ھ

ل أن  ات تكف ى آلی دون تحدید ثمن وقت إبرامھ، حرصت، في الوقت ذاتھ، على النص عل

ة  ك لرقاب ضع ذل ادلا، وأن یخ دا ع ًیكون تحدید الثمن بعد ذلك من قبل أحد الطرفین تحدی ً

  .ءالقضا

نص ٢-٣٠٥-٢ومن ذلك، نجد أن المادة     من تقنین التجارة الأمریكي الموحد ت

سن  ك بح تم ذل ب أن ی ھ یج شتري، فإن ائع أو الم على أنھ عندما یحدد الثمن بواسطة الب

د سخ العق رر ف سفي یب ثمن التع ة، وأن ال ن . نی د ثم د تحدی زي، یع انون الإنجلی ي الق وف

  . ًاضي وفقا لظروف كل حالة على حدةمعقول مسألة واقع تخضع لرقابة الق

= 
raisonnable". 

  : على الموقع الأتي٢٠١٦) Unidroit(ئ القانون الموحد راجع مباد  
 Les Principes D'Unidroit relatifs aux contrats du commerce 

international 2016, sur: www.Unidroit.org.fr. 
(1) Art. 6: 104: Détermination du prix: " Lorsque le contrat ne fixe pas le 

prix ou la façon de le déterminer, les parties sont censées être 
convenues d'un prix raisonnable". 

  :راجع مبادي القانون الأوروبي للعقود على الموقع الآتي  
 https://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/  



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ادة    ن الم ة م الفقرة الثالث ذلك، ف ول ٣١٥وك اني تخ دني الألم ین الم ن التقن  م

ك  القاضي سلطة الرقابة على تحدید الأداء العقدي عندما یتم بواسطة أحد الطرفین، وذل

  .)١(لضمان عدالتھ

د    وانین العدی ین ق سي، ب انون الفرن ة الق ت عزل ي وھكذا فقد تجل دول الت ن ال م

سي  انون الفرن ن الق س م ى العك سألة، عل ذه الم ع ھ ا م أبدت مرونة واضحة في تعاملھ

د، وإلا  ھ للتحدی ثمن أو قابلیت د ال الذي اتسم موقفھ بالجمود الشدید بتطلبھ ضرورة تحدی

  .وقع العقد تحت طائلة البطلان

صعید الدولي، وقد أدى ھذا الموقف الصارم للقانون الفرنسي إلى عزلتھ على ال  

ع  ا دف ھ، وھو م ھ وتطبیق ن الرجوع إلی ال ع انون الأعم وعزوف القانونیین في مجال ق

ف-بعض الفقھ ذا الموق دة ھ ف ح ة الموزع أو -ً رغبة في تخفی یم حمای راح تنظ ى اقت  إل

ًالعمیل في نطاق تنفیذ العقد ولیس في نطاق تكوینھ، وبصفة خاصة عندما یكون مرتبطا 

صري، وذ التزام ح ادة ب ام الم ق أحك ك بتطبی سي ٣/ ١١٣٤ل دني الفرن ین الم ن التقن  م

ي  ك للقاض سمح ذل الي، ی ة؛ وبالت سن نی ات بح ذ الاتفاق والتي تنص على وجوب أن تنف

تخدام  ي اس دمات ف دم الخ سلع أو مق سف مورد ال دما یتع ثمن عن د ال بالرقابة على تحدی

  .)٢(ًده منفردابتحدی) الإطاري(المكنة التي خولھا لھ الاتفاق الأولي 

                                                             
(1) Art. 315, al. 3, BGB., V. Vogel ( L.), art. préc., n°3. 
(2) Jeol (M.), concl. préc.; 

  : حیث یقول في ذلك  
 "…bref, que notre position rigoureuse nous isolait dans le concert 

international et dissuadait les juristes d'affaires de se référer à notre 
droit. On proposa d'organiser la protection du distributeur ou du 
client, en particulier lorsqu'il était lié par un engagement d'exclusivité, 
non plus au stade de la formation du contrat, mais à celui de son 
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 ٤١٥

سا ضائي: ًخام ور الق وادر التط سابق، وب ضاء ال ن الق دول ع  arrêts) الع
Alcatel):  

ثمن   د ال سألة تحدی سیة لم نقض الفرن ة ال ى لمحكم ة الأول  تصدت الدائرة المدنی
اریخ بالرجوع إلى تعریفة المورد وفمبر ٢٩، بحكمین متمیزین صادرین بت ، )١(١٩٩٤ ن

ق موضوعھم ةفي دعویین یتعل یانة خطوط تلیفونی ار وص ود إیج  contrats deا بعق
location et d'entretien relatifs à une installation téléphonique ،

صرا  تم ح وط ی ذه الخط ستقبلیة لھ دیلات الم راء التع أن إج ضي ب رطا یق ضمن ش ًوتت ً

ي شركة  صنعة وھ شركة الم راء GST Alcatelبواسطة ال ن إج شأن ثم ة ب ، والإحال
  .لتعدیلات إلى التعریفة الساریة لدى الأخیرةھذه ا

ة    ثمن بالمخالف د ال دم تحدی د لع طالب العمیل أمام محكمة الموضوع ببطلان العق
ضت ١١٢٩للمادة   من القانون المدني، إلا أن محكمة النقض رفضت الحكم بالبطلان وق

ادتین  ا للم دعویین، تطبیق ًصراحة بصحة العقد، في ال ن ١١٣٤/٣، و١١٢٩ً انون  م الق
  :ًالمدني، مستندة في ذلك إلى سببین جوھریین

  . ًالأول، أن الإحالة إلى تعریفة المورد تجعل الثمن قابلا للتحدید

= 
exécution ; de faire application à cette fin des prescriptions de l'art. 
1134, al. 3, c. civ. prévoyant que les conventions seront exécutées « de 
bonne foi » ; en conséquence, d'inviter le juge à contrôler la fixation du 
prix lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services abusait 
de la faculté - que lui laissait le pacte initial - de le fixer 
unilatéralement". 

(1) Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1994, nos 91-21.009 et 92-16.267, JCP 1995. 
II. 22371, note J. Ghestin ; D. 1995. 122, note L. Aynès. et aussi: JCP éd. E 
1995, I, n° 662, note Leveneur; RTD civ. 1995 , p. 358, obs. Mestre; RTD 
com. 1995, p. 464,  obs. Bouloc. 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ركة  دعوا أن ش م ی راف ل اني، أن الأط تغلال GST Alcatelالث ي اس سفت ف د تع  ق
وذلك بغرض الحصول ) ثمنھا(شرط القصر لمصلحتھا من أجل زیادة تعریفتھا 

ح  ى رب د عل ذ العق ا بتنفی ن التزامھ صلت م د تن الي ق ا بالت شروع، وأنھ ر م غی
  .     )١(بحسن نیة

ى    د عل ع التأكی ك م اق، وذل ًوقد حاز ھذا القضاء الجدید تأییدا فقھیا واسع النط ً

  :)٢(عدة أمور، أھمھا ما یلي

یانة    ار وص ود إیج ى عق صر عل ضاء لا یقت ذا الق ق ھ اق تطبی ة، أن نط ن جھ م

ضاء المعدات الفن ھ الق ام علی ذي ق ذلك ال ضاد ل یة فقط، وذلك لكونھ یرتكز على منطق م

ب،  ًالسابق، ومن ثم فإنھ یكون قابلا للتطبیق أیضا على كل الاتفاقات ذات التنفیذ المتعاق ً

  .بما فیھا عقود التوزیع التجاري

ن    ل م سف المحتم ى التع ق عل ذي یطب ومن جھة أخرى، وفیما یتعلق بالنظام ال

ور ب م شترط جان ة ی سئولیة عقدی ق بم ا یتعل ر ھن إن الأم ة، ف دم الخدم سلعة أو مق د ال

  .لقیامھا وقوع خطأ، ویترتب علیھا جزاء

الف    ى س ة الأول دائرة المدنی ضاء ال ا لق ھ وفق دي، فإن أ العق ق بالخط ا یتعل ًففیم

ین  من التقن١١٣٤/٣ًالذكر، تتحقق مخالفة الالتزام بحسن النیة في التنفیذ، وفقا للمادة 

                                                             
(1) "… alors que, portant sur des modifications futures de l'installation, la 

convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en 
était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que la Sté GST-Alcatel 
eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif 
dans le but d'en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son 
obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé les 
textes susvisés". 

(2)  Jeol (M.), concl. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

رض  ثمن بغ ادة ال صر بزی رط الق تغلال ش ي اس سف ف ذي یتع رف ال دى الط دني، ل الم

  .الحصول على ربح غیر مشروع

سف، - تحت رقابة محكمة النقض-ومن ثم، یكون للقاضي    التثبت من توفر التع

الرجوع ة-ب صفة خاص ى - ب ذلك إل رفین وك ن الط ل م صلحة ك د وم روط العق ى ش  إل

وغیر ذلك من المؤشرات التي ... ات المھنیة وحالة السوقمصلحتھما المشتركة، والعاد

  .ًكثیرا ما تم الرجوع إلیھا في القضایا ذات الطابع الاقتصادي

ال    تم إعم ھ ی ثمن، فإن د ال ي تحدی سف ف ت التع ى ثب الجزاء، فمت ق ب ا یتعل وفیم

م  ھ حك وحي ب ا ی ذا م زاع، وھ اق محل الن لان الاتف یس بط قواعد المسئولیة العقدیة، ول

م .  المشار إلیھ، وإلا فإن ذلك یعني العودة إلى القضاء السابق بكل مثالبھ١٩٩٤ ن ث وم

م ي الحك ل ف زاء یتمث إن الج ضاء-ف د الاقت د، أو- عن سخ العق دم   بف ورد أو مق إلزام الم ب

  .الخدمة بالتعویض

ى النحو    وعلى أیة حال، فقد أسفر الحل الذي اتبعتھ الدائرة المدنیة الأولى، عل

 إلیھ، عن الدعوة إلى ضرورة اختیار اتجاه واحد من بین الاتجاھات التي سلكتھا المشار

ا  دة، ومنھ ة الم ود طویل ي العق ثمن ف د ال شكلة تحدی ي حل م سیة ف محكمة النقض الفرن

العقود الإطاریة، إذ یتعذر، في ضوء التباین بینھا، الوقوف على حل وسط بین أحكامھا، 

  .ن العقودأو تطبیق كل منھا على طائفة م

ي  "- كما ذھب البعض-ویقتضي ذلك   ان للقاض إذا ك امین؛ ف عدم الجمع بین نظ

د  ا عن د وإم وین العق د تك ا عن ون إم ي أن یك ثمن، فینبغ د ال شأن تحدی ر دورا ب ًأن یباش
  .)١("تنفیذه، ولكن لیس على الجانبین

                                                             
(1) "…On ne saurait davantage procéder au cumul des deux systèmes: si 

justifié paraisse l'office du juge en la matière, on peut envisager qu'il 
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 ٤١٨

ي ة، ف ا العمومی ضاء جمعیتھ سیة، بق نقض الفرن ة ال ھ محكم تجابت ل ا اس ذا م  أول وھ

  .، وھو ما نعرض لھ فیما یلي١٩٩٥دیسمبر 

  المطلب الثاني
  القضاء الحديث للجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية

  فـي مسألة تحديد الثمن في العقود الإطارية
ضائیا         ًفي تطور لاحق، شھدت مسألة تحدید الثمن في العقود الإطاریة تحولا ق ً

ة أح ر أربع ى إث ك عل ا، وذل نقض ًمھم ة ال ة لمحكم ة العمومی ن الجمعی ادرة ع ام ص ك

  . )١(١٩٩٥الفرنسیة في أول دیسمبر 

= 
s'exerce sur la détermination du prix, soit lors de la formation du 
contrat, soit lors de son exécution, mais pas aux deux bouts !", Jeol 
(M.), concl. préc. 

(1) Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, nos 91-15.999 , 93-13.688 , 91-15.578  et 
91-19.653 , D. 1996. 13, concl. M. Jeol, note L. Aynès  ; D. 1997. 59, obs. 
D. Ferrier  ; D. 1998. 1, chron. A. Brunet et A. Ghozi  ; RTD civ. 1996. 
153, obs. J. Mestre  ; RTD com. 1996. 316, obs. B. Bouloc. 

 Et V. aussi: RTD com. 1997. 1, étude M. Jeol  ; RTD com. 1997. 7, étude 
C. Bourgeon  ; RTD com. 1997. 19, étude C. Jamin  ; RTD com. 1997. 
37, étude T. Revet  ; RTD com. 1997. 49, étude D. Ferrier  ; RTD com. 
1997. 67, étude M. Pédamon  ; RTD com. 1997. 75, étude P. Simler; 
Contributions à colloque Organisé par le CEDIP (Centre d'Etude de la 
Distribution intégrée pour le partenariat), les Editions Dalloz-Sirey et le 
Laboratoire de droit des affaires de l'Université Montpellier I, tenu à 
Paris le 17 décembre 1996 ayant pour titre : « La détermination du prix 
: nouveaux enjeux un an après les arrêts de l'Assemblée plénière ». 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ذه    ضى ھ سیة بمقت نقض الفرن ة ال ا محكم ونتناول فیما یلي المبادئ التي أقرتھ

الأحكام، ثم نعقب ذلك بتناول ضوابط الرقابة القضائیة على التعسف في تحدید الثمن في 

  .مة النقض الفرنسیةضوء قضاء الجمعیة العمومیة لمحك

  الفرع الأول
  المبادئ التي أقرتها الجمعية العمومية

  لمحكمة النقض الفرنسية
أرست محكمة النقض، بموجب الأحكام الصادرة عن جمعیتھا العمومیة في أول   

  :)١(، ثلاثة مبادئ مھمة، على النحو الآتي١٩٩٥دیسمبر 

شئ  من القانون المدني، وا١١٢٩المادة : المبدأ الأول ون ال ب أن یك ضاھا یج ي بمقت لت

داره، لا ث مق ن حی ل م ى الأق ین عل ابلا للتعی ًمحل الالتزام معینا بنوعھ، وق ى  ً ق عل تنطب

  .تحدید الثمن

أن   ادة " ًوذلك حیث ورد قضاء الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض صراحة ب الم

  .)٢(..." من التقنین المدني لیست قابلة للتطبیق على تحدید الثمن١١٢٩

                                                             
  :ًتفصیلا، راجع)  ١(

 Aynès ( L.), les spécificités françaises, La question de la détermination 
du prix, art. préc; Mestre (J.), Feu l'article 1129 sur le terrain du prix, 
RTD civ. 1996. 153, obs. préc. 

(2) " l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination 
du prix…", Cass., ass. plén .1 décembre 1995 / n° 93-13.688. société Le 
Montparnasse c/ GST Alcatel Bretagne, Cour d'appel Rennes 11-02-1993 
(Rejet.). 

ا   دم أن الم دأ المتق اد المب ى أن مف ا ١١٢٩دة ًوتعلیقا على ھذا الحكم، ذھب البعض إل شار إلیھ  الم
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 ٤٢٠

ادة    ص الم ن ن ستخلص م ن أن ی ھ لا یمك دأ أن ذا المب اد ھ دني / ١١٢٩ومف م

  :ویترتب على ذلك نتیجتان. وجوب تحدید الثمن أو قابلیتھ للتحدید

ى ة الأول ادة : النتیج ا الم ي إلیھ ي تنتم ود، والت ة للعق ة العام ا للنظری ھ وفق ًأن

ًمدني، لیس ضروریا بالنسبة للعقد الذي یتضمن التزام/ ١١٢٩ ون ً ثمن، أن یك ا بدفع ال

ثمن أو  د ال ًالثمن محددا أو قابلا للتحدید؛ ذلك أن العقد یمكن أن ینشأ صحیحا دون تحدی ً ً
  .قابلیتھ للتحدید

ال : النتیجة الثانیة أن وجوب تحدید الثمن لا یشترط إلا بنص خاص؛ كما ھو الح

أ. )١( بشأن البیع١٥٩١بالنسبة للمادة  ول ب ن الق اص ومع ذلك فلا یمك ن وجود نص خ

د  ى أح یفرض تحدید الثمن أو قابلیتھ للتحدید یحول دون إمكانیة تخویل مھمة تحدیده إل

  .طرفي العقد
= 

  تتعلق بكل الأشیاء المثلیة ما عدا النقود؛
 "l'art. 1129 concerne toutes les choses de genre, excepté les sommes 

d'argent", L. Aynès , note préc. 
رض    دة الق ثمن ( وقد أعادت محكمة النقض الفرنسیة التأكید على ھذا المبدأ بشأن فائ ي ال ي ھ الت

  :، راجع)عقد القرضفي 
 Cass. com. 9 juill. 1996 : Bull. civ. IV, n° 205 ; JCP E 1996, II, 861, note 

J. Stoufflet ; Cass. 1ère civ. 10 déc. 1996 : JCP 1997, IV, n° 272. 
انون ٦/٤المادة : ًومن ھذه النصوص التشریعیة الخاصة أیضا) ١( اریخ Hoguet من ق صادر بت  ٢ ال

ع  والتي تنص على ضرورة أن تتضمن الاتفاقات المبرمة مع وكلاء الأعمال١٩٧٠ینایر   بشأن بی
ونھ"أو إیجار العقارات أو المحال التجاریة  ذي یتقاض ثمن ال د ال ة بتحدی شروط الخاص  les« " ال

conditions de détermination de la rémunération«  . ادة ذلك الم انون ٢٠وك ن ق   م
Sapinوالتي تنص على ضرورة أن یتضمن عقد شراء مساحة ١٩٩٣ ینایر ٢٩ریخ  الصادر بتا 
ة ثمن  " le contrat d'achat d'espace publicitaireإعلانی د ال ة بتحدی شروط الخاص ال

ات ل الإعلان ھ وكی صل علی ذي یح  les conditions de la rémunération du« " ال
mandataire« .راجع في ذلك؛  

 Mestre (J.), Feu l'article 1129 sur le terrain du prix, obs. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

سلیم : المبدأ الثاني ن الت د ثم ة لتحدی ًلیس ضروریا أن یتضمن العقد الإطاري آلی
  .في المستقبل

ام وھو ما قررتھ الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض، وذلك في حكمین من الأ   حك
د " المشار إلیھا، بقولھا  دم تحدی إن ع ة، ف عندما ینص في اتفاق على إبرام عقود لاحق

م  ا ل اق، م ذا الاتف ى صحة ھ ؤثر عل ي لا ی اق الأول ي الاتف ود ف ذه العق الثمن الخاص بھ
د أو  یوجد نص خاص على ذلك، وأن التعسف في تحدید الثمن لا یخول سوى إنھاء العق

  .)١("التعویض

ھ-ذا المبدأ إذنومفاد ھ   د  " - وكما ذھب بعض الفق ضمن العق زم أن یت ھ لا یل أن
یس  ة ل ذه الآلی ى ھ اق عل ستقبلیة، فالاتف سلیم الم ات الت ن عملی الإطاري آلیة لتحدید ثم
ذه،  ى تنفی د إل وین العق ن تك ثمن م د ال سألة تحدی ت م د انتقل ذا فق صحتھ، وھك رطا ل ًش

ص د . حیحًووضعت ھذه المسألة أخیرا في موضعھا ال ال عق ضروري لإعم ن ال یس م فل
اده د انعق د عن ابلا للتحدی ثمن ق ون ال ة، أن یك ع المتتالی ود البی رام عق ار، أي لإب ... ًالإط

ل  ي العم ا ف دث مطلق م یح ًویكفي للتدلیل على صحة ذلك ملاحظة الممارسة العملیة؛ إذ ل

 .)٢("أن اصطدم عقد توزیع بمشكلة تحدید ثمن عقود التطبیق

                                                             
(1) "Lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, 

l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale 
n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-
ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou 
indemnisation", Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, no 91-15.578, 
Compagnie atlantique de téléphone c/ société Sumaco, Cour d'appel 
Rennes 13-02-1991 (Cassation). Et aussi: Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, 
no 91-15.999, Compagnie française de téléphone Cofratel c/ société 
Bechtel France, Cour d'appel Paris 26-03-1991 (Cassation). 

(2) "le   contrat-cadre n'a pas à comporter un mécanisme de détermination 
du prix des livraisons à venir. Un accord sur ce mécanisme  n'est pas 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ؤثر ) المورد(الإحالة إلى التعریفة المستقبلیة للمتعاقد الآخر :  الثالثالمبدأ   لا ت

د أو . على صحة العقد اء العق لا محل إلا لإنھ ثمن، ف د ال ي تحدی وأنھ في حالة التعسف ف

  .التعویض

د " وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسیة بوضوح أن    ي عق وارد ف شرط ال ال

اري  رخیص تج شایز( ت ذي) فران د لا وال ب التوری وم طل ساریة ی ة ال ى التعریف ل إل  یحی

د أو  اء العق وى إنھ ول س ثمن لا یخ د ال ي تحدی سف ف د، وأن التع حة العق ى ص ؤثر عل ی

  .)١("التعویض

ا    ة المعمول بھ ى التعریف ثمن إل د ال ي تحدی ة ف ائز الإحال ن الج وبذلك، أصبح م

  .لدى المورد وقت التسلیم، دون أن یرتب ذلك بطلان العقد

= 
une condition de sa validité. Ainsi, la question de la détermination du 
prix est-elle déplacée de la formation à l'exécution  du  contrat. Et, de ce 
fait, la question est enfin placée sur son véritable terrain. Il n'est pas 
nécessaire au fonctionnement du contrat-cadre, c'est-à-dire à la 
conclusion des ventes successives, que le prix soit déterminable dès la 
conclusion de ce contrat-cadre… Il suffit d'ailleurs, pour se convaincre 
de la justesse de cette proposition, d'observer tout simplement la 
pratique: jamais un contrat de distribution n'a buté sur le problème de 
la fixation du prix des contrats d'application", Aynès (L.), les 
spécificités françaises, La question de la détermination du prix, art. 
préc.  

(1) " La clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en 
vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir 
n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne 
donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation", Cass., ass. plén., 
1er déc. 1995, no 91-19.653,  Vassali c/ Gagnaire, Cour d'appel 
Chambéry 10-07-1991 (Cassation.). 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

نقض    ة ال ة لمحكم دائرة التجاری ن ال ادر ع م ص ا بحك دأ لاحق ذا المب د ھ ًوقد تأك

اریخ  سیة بت و ١١الفرن أن ١٩٩٦ یونی ھ ب ضت فی ث ق د " ، حی ي عق وارد ف شرط ال ال

زم الموزع  ي یلت ات الت ن المنتج دیل ثم ردا بتع سمح للمورد منف ذي ی ًامتیاز تجاري وال

اء بشرائھا، لا یؤثر على صحة العقد، وأن الت ثمن لا یخول سوى إنھ عسف في تحدید ال

 .)١("العقد أو التعویض

ا    ة نھائی دائرة التجاری ى تراجع ال ھ إل ًوتعلیقا على ھذا الحكم، یشیر بعض الفق ً

ب  ى جان صر إل شرط الق ًعن قضائھا السابق، حتى ولو كان الموزع مرتبطا مع المورد ب

ات ن المنتج ى م د أدن شراء ح ھ ب ة . التزام ة وأن إمكانی ة لاحق ا لتعریف ثمن تبع ر ال ًتغی
  .ًیحددھا المورد منفردا لا یرتب بطلان العقد

ن    ل م سف المحتم ًویضیف أن ھذا العمل الانفرادي لا یعد تحكمیا؛ حیث إن التع
  .)٢(جانب المورد یمكن مجازاتھ بإنھاء العقد أو تعویض الموزع

                                                             
(1) "La clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté 

de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur 
s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus dans 
la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation", 
Cass. Com. 11 juin  1996 , n° 94-16.866, Bull. civ. IV, n° 165 ; D. 1996. 
323, obs. L. Aynès, et 1997. 59, obs. D. Ferrier. 

(2) "Dans l'arrêt rapporté, la Chambre commerciale tourne définitivement 
le dos à sa précédente jurisprudence : même si le distributeur est lié au 
fournisseur par une exclusivité, doublée d'une obligation d'achat d'une 
quantité minimum de produits, le fait que le prix puisse varier en 
fonction d'un tarif ultérieur fixé unilatéralement par le fournisseur 
n'entâche pas le contrat de nullité. 

 Cette activité unilatérale n'est pas arbitraire: un éventuel abus du 
fournisseur peut être sanctionné par la résiliation du contrat ou 
l'indemnisation du distributeur", L. Aynès, obs. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ق    اق تطبی ق بنط ا یتعل ضا، وفیم ة ًوفي ضوء ما سبق، یتضح أی ضاء الجمعی ق

ة  دت محكم د أك ع، وق ود التوزی ة وعق ود الإطاری ة العق شمل كاف د لی ھ یمت ة، أن العمومی

صیانة ار وال ود الإیج شأن عق ا؛ ب شار إلیھ ة الم ا الأربع ي أحكامھ ك ف نقض ذل  lesال

contrats de louage et d’entretien  صیانة د وال ود التوری   les، وعق

contrats  de  fourniture  et  d’entretien  اري رخیص التج  les، وعقود الت

 contrats  de  franchise.   

اري   از التج ود الامتی شأن عق ا ب ك لاحق ة ذل دائرة التجاری دت ال ا أك  lesًكم

contrats  de  concession  ي و ١١ في حكمھا الصادر ف د ١٩٩٦ یونی ذلك فق ، وك

ي (أصدرت محكمة استئناف باریس عدة أحكام في ذات الاتجاه  ا ف شر حكم د ع ًبلغت أح
دمات )١٩٩٦ حتى نوفمبر ١٩٩٥الفترة من مارس  ات الخ ، بشأن عقود استغلال محط

les  contrats d’exploitation de stations-services ع ة لتوزی ، في شكل وكال

شحیم وت الت ع زی ادة بی صة لإع ار والإدارة المخص ود الإیج ود، وعق ك . الوق ى ذل وعل

ار أصبح من المسلم بھ أ ود إط ذ شكل عق ي تتخ دة الت ة الم ود الأخرى طویل ن كافة العق

  .)١(تخضع لذات النظام

ھ   ض الفق ل إن بع ة )٢(ب ضاء الجمعی ره ق ذي أق د ال ام الجدی ى أن النظ ب إل  ذھ

د  ي یمت ات الت ة الاتفاق ى كاف ضا عل ل أی سب، ب ار فح ًالعمومیة لا ینطبق على عقود الإط

                                                             
(1) Kamara (F.), les spécificités françaises, La question de la détermination 

du prix, p.37 et s., Colloque: Le contrat cadre de distribution : Enjeux 
et perspectives, préc. 

(2) Jeol (M.), Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995, 
RTD com. 1997. 1- Colloque: «La détermination du prix: nouveaux 
enjeux un an après les arrêts de l'Assemblée plénière », préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

ان  واء ك زمن، س ن ال رة م ذھا فت ا تنفی ذ متعاقب ذا التنفی  successiveًھ

  . différéeً، أو مؤجلا échelonnéeًتدریجیا أو

ل    دیث تمث ضاء الح ذا الق ى ھ ة إل ل الدافع ویبقى التأكید على أن أحد أھم العوام

ع  ود التوزی ي عق ین الأطراف ف ائم ب وازن الق تلال الت ن اخ في الرغبة الجادة في الحد م

ش رة ت ت الأخی د بات ة، وق ات الإطاری حا لعلاق ا واض ًكل نموذج صادیة "ً ة الاقت التبعی

ة ق  dépendance économique et professionnelle "والمھنی ي تخل ، والت

ویني"ًنوعا من عدم التوازن  ذه déséquilibre structurel "الھیكلي أو التك ي ھ  ف

 مركز العقود، ویشكل شرط التحدید الانفرادي للثمن فیھا أبرز أسالیب وضع الموزع في

  .تبعیة للمورد المتعاقد معھ

د    ب أح ن جان وبذلك فإن القضاء إذ یقر بقبول سلطة التحدید الانفرادي للثمن م

د  ة المتعاق رار بحاج احبھ إق د ص ك ق إن ذل دین، ف ابع" المتعاق  contractant" الت

dépendant ك ة، وذل ات التعاقدی ذه العلاق ي ھ ضعیف ف رف ال سبانھ الط ة، بح  للحمای

د  د بتقیی لطة المتعاق یمن"س ثمن contractant dominant" المھ د ال ي تحدی  ف

دت  سلطة انعق ذه ال تعمال ھ ي اس سف ف إن تع ھ، ف د مع ریكھ المتعاق صالح ش اة م بمراع

  .)١(مسئولیتھ

                                                             
(1) Revet (T.), La détermination du prix: les apports au droit des relations 

de dépendance, RTD com. 1997. 37- colloque : « La détermination du 
prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l'Assemblée plénière », 
préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  الفرع الثاني
  ضوابط الرقابة القضائية على التعسف في

  تحديد الثمن
اري بالإحا       ة المورد أوإن جواز تحدید الثمن في العقد الإط ى تعریف ة إل ة  ل قائم

ب  ن جان ثمن م د ال ي تحدی الأسعار المعمول بھا لدیھ وقت التسلیم، یقیده عدم التعسف ف

  .الأخیر، ویخول القضاء سلطة الرقابة على ھذا التعسف

ازاة    وبمقتضى قضاء الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة، أصبحت مج

ةًھذا التعسف تتم وفقا لقواعد الم ة . سئولیة العقدی د العام ا للقواع أ، وفق ان الخط ًوإذا ك

إن  د، ف ن العق ئة ع لھذه المسئولیة، یتمثل في عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزاماتھ الناش

سف exécution abusive الخطأ ھنا یتمثل في التنفیذ التعسفي  للعقد، في صورة التع

  .)١ (l'abus dans la fixation du prix في تحدید الثمن 

ھ    رى الفق د انب سف، فق ذا التع دد مفھوم ھ م تح نقض ل ًونظرا إلى أن محكمة ال
ن استخلاصھا  ي یمك ضوابط الت ذلك ال الفرنسي في محاولة لاستیضاح ھذا المفھوم، وك

ثمن،  د ال ي تحدی من قضائھا المشار إلیھ بشأن الرقابة القضائیة اللاحقة على التعسف ف

ى ثلا وف عل لال الوق ن خ ك م ات وذل سف، وإثب وم التع ق بمفھ سیة؛ تتعل اط رئی ة نق ث

  .)٢(التعسف، وجزاء التعسف

                                                             
(1) Jeol (M.), Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995, art. 

préc. 
  ًتفصیلا في ذلك، راجع،) ٢(

 Jamin (C.), Réseaux intégrés de distribution: De l'abus dans la 
détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, La Semaine 
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 ٤٢٧

     La notion de l’abus:مفھوم التعسف: ًأولا

رد    د المنف تعددت آراء الفقھ الفرنسي بشأن مفھوم أو معیار التعسف في التحدی

بعض ب ال د ذھ ثمن؛ فق وم )١(لل سف؛ الأول، مفھ رة التع ومین لفك اك مفھ ى أن ھن  إل

ة إضرار، subjectiveشخصي أو ذاتي  ً ؛ ووفقا لھ یتحقق التعسف متي كانت ھناك نی

ق objective ou téléologiqueوالثاني، مفھوم موضوعي أو غائي  ھ یتعل ً؛ ووفقا ل

ق  ة الح دف أو غای ع ھ افى م شروعة ویتن صلحة م ع دون م اطئ یق التعسف بتصرف خ

  . الذي یمارسھ الشخص ویؤدي إلى الإضرار بالغیر

ات    ن إثب ة الإضرار ولك ات نی زم إثب اني؛ إذ لا یل والمقصود ھنا ھو المفھوم الث

دم  سر ع ن أن یف ن الممك ك فم ع ذل د، وم ستھدفھ العق ذي ی التوازن ال اطئ ب لال الخ الإخ

  .احترام أحد المتعاقدین لھذا التوازن بتوافر نیة الإضرار لدیھ

اره عن   ي اعتب ي ف ذ القاض ین أن یأخ ك، یتع ى ذل ة وعل سف الغای دیره للتع د تق

ة  ود la  finalité  contractuelleالعقدی ك أن العق ان، ذل ا الطرف ر عنھ ا عب   كم

ة  ادة الفعالی ي زی شتركة ف ة الم ل الرغب ة، مث ات معین ق غای طویلة المدة تستھدف تحقی

  .التجاریة، والبحث عن استثمار متوازن، إلى غیر ذلك

ا ًوینبغي أیضا مراعاة تأثیر قواعد ال   اق، وفق ًعدالة والعرف والقانون على الاتف

  .مدني/ ١١٣٥للمعنى الوارد بالمادة 

= 
Juridique - Edition générale, 18 septembre 1996, N° 38-3959; Brunet 
(A.) –Ghozi (A.), La jurisprudence de l'Assemblée plénière sur le prix 
du point de vue de la théorie du contrat, D. 1998. 1; Kamara (F.), art. 
Préc. 

(1)  Kamara (F.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

سمیھ    ا ی ة، وھو م ة المألوف ادات التعاقدی ى الع كما یجب تقییم التنفیذ بالنظر إل

ون  ة" الأمریكی ة المھنی ة للأمان ة المعقول د التجاری   les normes"القواع

commerciales  raisonnables  de  loyauté  professionnelle . تم ا ت وھن

شھرة، ودعم  ة؛ كال ل الفردی ى بعض العوام ذلك إل ل، وك الإحالة إلى سعر السوق المماث

شبكة،  ھ ال ز ب ذي تتمی الحملات الإعلانیة، والمعرفة الفنیة، وعنصر الاتصال بالعملاء ال

  .إلخ...والعمولات، والخصومات، 

دی   ن المتعاق ل م ة ك اة أحقی را مراع ب أخی ت ًویج ربح، تح ق ال ي تحقی   ن ف

ي  صر ف سف تنح ات التع ة إثب ع إمكانی ي الواق ل ف ا یجع و م عار، وھ ة الأس ة حری   مظل

ة یقة للغای دود ض الات . ح ي ح سف إلا ف ورد للتع اب م ل ارتك لا، تخی صعب، عم ث ی ًحی

ة  دائرة التجاری ن ال صادر ع م ال ا الحك ي تعرض لھ ة الت ك الحال ا، تل ًصارخة؛ ومثالا لھ

نق ة ال اریخ لمحكم سیة بت وفمبر ٣ض الفرن م ١٩٩٢ ن روف بحك ي Huard، والمع ، ف

 الموزع المعتمد  Huard  والسیدsociété BP منازعة بین الشركة الفرنسیة للبترول

  .لھا

ة    ات البترولی وردة للمنتج شركة الم ة ال ت المحكم م، ألزم ذا الحك ي ھ فف

ا  د معھ دم للمتعاق م تق ا ل ى أنھ تنادا إل التعویض، اس و(ًب ة ) زعالم ائل اللازم   الوس

ع  عار بی ر أس ر تحری ى إث ك عل سیة، وذل عار تناف ع بأس ن البی ھ م ي تمكن   والت

سعر  ستھلك ب ع للم ى البی ا اضطر الموزع إل المنتجات البترولیة لدى تجار التجزئة، مم

ذكورة شركة الم ھ ال ھ ب ذي وردت ل ك ال ن ذل ل م د . أق ذ العق م تنف رة ل إن الأخی ذلك ف   وب

  .)١(بحسن نیة

                                                             
(1)  Cass. com. 3 nov. 1992 : Bull. civ. IV, n° 338, p. 241 ; JCP éd. G 1993, 

II, 22164, note G. Virassamy. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ار،    ي ذات الإط بعضوف ب ال ا )١(ذھ تعانة بھ ن الاس ي یمك اییر الت ى أن المع  إل

ة اقض للأمان سلك المن ثلا، الم ا م ددة؛ ومنھ ثمن متع د ال ي تحدی سف ف ف التع   ًلتكیی

 le comportement déloyalة ة التبعی ة، وحال دم الخدم ب المورد أو مق ن جان   م

l'état de dépendance ) ن الارت تج ع صریة أوالتي قد تن ة ح اط بعلاق ز  ب ن مرك ع

رط )واقعي  la، والتي یوجد فیھا المدین بالثمن في مواجھة المتعاقد معھ، والفارق المف

différence excessive ام سوق، والأحك ادي أو سعر ال  بین الثمن المحدد والثمن الع

دة ة الجی ات العقدی ة بالممارس ة المتعلق  bonnes pratiques الخاص

contractuelles ات رفین وعلاق ین الط شتركة ب صلحة الم ین، والم اع مع ي قط  ف

  .الشراكة بینھما

وفر )٢(ومع ذلك، ذھب رأي آخر   ول بت اده للق ي اعتم ذي ینبغ ار ال ى أن المعی  إل

ر  ح غی دین رب د المتعاق ق أح ن تحقی ئ ع دي الناش وازن العق تلال الت و اخ سف ھ التع

  .مشروع لمصلحتھ على حساب المتعاقد الآخر

تھدف فالطر   ى اس سفا مت د متع ردة یع ھ المنف ثمن بإرادت د ال ًف الذي خول تحدی

د  ریكھ المتعاق ة ش ى ربحی ضي عل و یق ى نح صالحھ عل شروعة ل ر م اح غی ق أرب تحقی

الآخر، وبما یھدد فكرة التضامن الذي یجب أن یسود علاقات الأفراد والذي یرتبط بروح 

سي رر. الاقتصاد الحر والتناف ا یب ذا م ي الوا-وھ ع ف ذي -ق سف ال ازاة المورد المتع  مج

ھ ضى سیاسة الأسعار الخاصة ب د، بمقت تبعاد sa  politique  tarifaireیعم ى اس  إل

  .موزع من السوق
                                                             

(1) Jeol (M.), Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995, art. 
préc. 

(2) Jamin (C.), Réseaux intégrés de distribution: De l'abus dans la 
détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, art. préc.  



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ار )١(كما یرى البعض   ن معی ث ع ضي البح د یقت ضاء الجدی ق الق ضا أن منط ً أی
سفي  ثمن التع ائعprix abusifال ب الب ن جان ة م ة انفرادی دد بطریق ذي تح مورد  ال- ال

شتري ھ الم ر فی ذي عب ھ، وال ي ذات د الأول ى العق الرجوع إل ھ-ب د إبرام ھ - عن ن إرادت  ع

ة ات الأولی ذه التوقع ورد بھ لال الم دى إخ ى م وف عل ھ، للوق  prévisionsوتوقعات

initialesة سن النی ضیات ح ا لمقت د وفق ذ العق ھ بتنفی م إخلال د . ً، ومن ث ك، یع ا ذل ًوتبع
سفی ثمن تع ورد لل د الم تمراریة ًتحدی ق اس عوبات تعی ق ص أنھ أن یخل ن ش ان م ا إذا ك

  .عملیات التوزیع

وعلى أیة حال، فإن إعمال رقابة محكمة النقض على مسألة التعسف في تحدید   

اییر  ة المع صیلا لكاف امھم تف ضمنوا أحك وع أن ی ضاة الموض ن ق ضي م ثمن یقت ًال

  .)٢(والمؤشرات التي اعتمدوا علیھا لتكییف ھذا التعسف

  La preuve de l’abus: إثبات التعسف: ًیاثان

ثمن،    د ال ي تحدی سف ف سك بالتع ھ التم ن یجوز ل إن المدین بالثمن ھو وحده م

ك . ویقع علیھ عبء إثبات ذلك ھ، وذل ھ أن یثبت ب علی فإذا ادعى أنھ ضحیة للتعسف وج

  .ًتطبیقا لقاعدة أن البینة على من ادعى

ت   و كان ثمن ول ادة ال ى أن مجرد زی ى ویراع ة عل وم قرین ادة ملموسة لا تق  زی

ات  بء الإثب ل ع ي نق ك یعن التعسف، وبما یوجب على المورد إثبات العكس، وإلا فإن ذل

  .إلیھ

                                                             
(1) Brunet (A.) –Ghozi (A.), art. préc. 
(2)  Kamara (F.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ي    ح ف سف، وإذا نج ذا التع ات ھ وعلى ذلك، فالمدین بالثمن یقع على عاتقھ إثب

 - ي الحقیقة ف-ذلك، فیكون للمورد نفیھ بأن یقیم الدلیل على أن ما یدعیھ المدین لا یشكل

  .)١(ًتعسفا

صوص-)٢(ویشیر البعض   شتري- في ھذا الخ ي تواجھ الم صعوبات الت ى ال  - إل

ق  ا تتعل ا م ي غالب ورد، والت ب الم ن جان ثمن م د ال ي تحدی سف ف ات التع وزع لإثب ًالم
ار  ى انھی ؤدي إل ن أن ی سفي یمك ثمن التع ك أن ال ي؛ ذل بالتكلفة وطول إجراءات التقاض

ي و ة ف شركة الموزع ذا ال ازاة ھ م بمج ضاء للحك ستغرقھ الق ا ی ر مم صر بكثی ت أق ق

  .التعسف

ل    ة یتحم ذه الحال ي ھ ر، وف كما یمكن لقاضي الموضوع إحالة المسألة إلى خبی

صل  د ت ات ق نفقات ھذا الخبیر الموزع الذي یدعي التعسف في تحدید الثمن، وھذه النفق

ئدة المرجوة من الحكم الصادر بعد ًأحیانا إلى مبالغ ضخمة إلى الحد الذي تنتفي معھ الفا

  .)٣(ذلك

  La sanction de l’abus: جزاء التعسف: ًثالثا

ى أن    ة، إل ا العمومی ضاء جمعیتھ ضى ق سیة، بمقت نقض الفرن أشارت محكمة ال

د اء العق ي إنھ ل ف ثمن یتمث د ال ي تحدی سف ف زاء التع  résiliation ج

ن ، ویكون لقاضي الموضوع أن  indemnisationوالتعویض ع أي م ین توقی ار ب یخت

ي  ك ف ستحقھ، وذل ذي ی سف والجزاء ال سامة التع ھذین الجزاءین، في ضوء تقدیره لج

                                                             
(1)  Kamara (F.), art. préc. 
(2)  Brunet (A.) –Ghozi (A.), art. préc. 
(3)  Jamin (C.), Réseaux intégrés de distribution: De l'abus dans la 

détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, art. préc.  



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ب  د طل دعي ق ان الم د إذا ك اء العق م بإنھ ي الحك وز للقاض لا یج دعي؛ ف ب الم دود طل ح

  .)١(التعویض فقط، والعكس صحیح

بعض   رى ال ذلك، ی ا ل د، )٢(ًوخلاف اء العق ب إنھ د یطل وزع ق ك  أن الم ع ذل وم

ًیحكم لھ القاضي إلا بالتعویض إذا قدر أن التعسف لم یبلغ قدرا من الجسامة یبرر ھذا  لا
اء د . الإنھ ن التحدی ضرور م ا الم دم بھ ي یتق ب الت اءات والمطال ي أن الادع ا یعن وبم

  .التعسفي للثمن تخضع لسلطة القاضي التقدیریة

اء    سخ  ولrésiliationویلاحظ أن الجزاء ھنا ھو الإنھ ، résolutionیس الف

ي ى الماض سحب إل ستقبل ولا ین ى الم اء عل ر الإنھ صر أث إن . ویقت ك ف ع ذل   وم

ضرورة  ؤثر بال ا ت ط ولكنھ اري فق د الإط ي العق صورة ف ون مح ن تك اء ل ذا الإنھ ار ھ   آث

ذ لال التنفی ھ خ ة ل ھ . على عقود التطبیق اللاحق م ب اریخ الحك ن ت ره م اء أث تج الإنھ وین

اریخ  ن ت یس م دة ول ن الم ویض ع ع التع سفي، م ثمن التع دیر ال سف أي تق وع التع وق

  .بینھما

                                                             
(1)  Kamara (F.), art. préc. 
(2)  Jamin (C.), Réseaux intégrés de distribution: De l'abus dans la 

détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, art. préc. 
اك   یس ھن رأي، ل ویضًكما أنھ وفقا لھذا ال ع التع د م اء العق م بإنھ ین الحك ع ب ن الجم ع م ا یمن .  م

ین وینتقد لذل ي ب ر القاض ك الصیاغة التي وردت بھا أحكام الجمعیة العمومیة بما تضمنتھ من تخیی
ن . الحكم بأحد الجزائین وزع ع ى الم ربح إل امش ال ادة ھ وذلك حیث یسمح التعویض للقاضي بإع

ثمن  د ال وم بتحدی ي لا یق الفترة السابقة على الإنھاء، دون أن یشكل ذلك صعوبة كبیرة، لأن القاض
ھ لكل مرح الي، أي أن شكل إجم الموزع ب ت ب ي لحق سارة الت دد الخ لة من مراحل التنفیذ، ولكنھ یح

  .یحكم بتعویض إجمالي



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

 prix nonأما عن التعویض، فإن الحكم بھ یقتضي تحدید الثمن غیر التعسفي   

abusif أي الثمن العادي، لیتحدد التعویض في ضوء الفرق بینھ وبین الثمن التعسفي ،

  .)١(ًالذي تم تقدیره سابقا

د خول الطرف بید أنھ إذا كان الق   سیة ق ضاء المشار إلیھ لمحكمة النقض الفرن

ضحیة التعسف في تحدید الثمن إمكانیة المطالبة بإنھاء العقد أو التعویض، فقد كان ھذا 

  :القضاء محل جدل، حیث أثار العدید من التساؤلات، كان أبرزھا التساؤلان الآتیان

س" إنھاء العقد" ویتعلق بجزاء : التساؤل الأول د للتع و العق ا ھ ثمن؛ م د ال ي تحدی ف ف

ق  ود التطبی د عق اء أح ار، أم إنھ ًالذي یكون محلا للإنھاء؟ ھل المقصود إنھاء عقد الإط

  )٢(وھو العقد الذي تحدد الثمن فیھ بطریقة تعسفیة؟

بالرجوع إلى أحكام الجمعیة العمومیة، نجد أنھا قد أشارت فقط، وبصیغة عامة   

لازم،  د ال ى التحدی ر إل ى أن تفتق اء أو " إل ول إلا الإنھ ثمن لا یخ د ال ي تحدی سف ف التع

  ".التعویض

ق : وعلیھ، فالإجابة على ھذا التساؤل تتردد بین فرضین   الأول، أن الإنھاء یتعل

ذ  ستمر تنفی ًبعقد التطبیق الذي تحدد الثمن فیھ تعسفا، وبذلك ینتھي ھذا العقد وحده، وی

  .رىعقد الإطار من خلال عقود التطبیق الأخ

                                                             
(1)  Kamara (F.), loc. cit. 

  راجع في مناقشة ھذا التساؤل، ) ٢(
 Jamin (C.), La détermination du prix : les apports au droit des 

contrats-cadre, RTD com. 1997. 19- Colloque « La détermination du 
prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l'Assemblée plénière », 
préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

والثاني، أن المقصود ھو إنھاء عقد الإطار، كجزاء على تعسف أحد طرفیھ في   

  .تحدید الثمن، بما یحول دون استمراره

ى    ود إل ة تق ة العمومی ام الجمعی سیریة لأحك راءة التف ة الق ع أن محاول والواق

العقود ذات التنفی ق ب زاء یتعل ذ ج دم التنفی د لع اء العق ا أن إنھ ددة مفادھ ة مح ذ نتیج

ت . المتعاقب، ویستھدف تلافي النتائج الضارة للأثر الرجعي للفسخ وأن ھذه الأحكام كان

  .قد قضت بالإنھاء بصدد عقد من العقود ذات التنفیذ المتعاقب

لال    ًإذن، صار واضحا الآن أن المقصود ھنا ھو عقد الإطار، حیث یتم تنفیذه خ
ذة ل ة منف ى فترة زمنیة معینة من خلال عقود تطبیقی ك عل ع، وذل د التوزی ھ عق ھ، ومثال

ود  ا لعق شكل نموذج سیطة، وت ع ب ود بی ا عق ًعكس عقود التطبیق والتي ھي في جوھرھ
  .التنفیذ الفوري

وھكذا فإن التفسیر الذي یتعین ترجیحھ ھو التفسیر الثاني؛ فالتعسف في تحدید   

ره ب ستقبل، الثمن قد یرتب إنھاء العقد، أي عقد الإطار، وھو جزاء یقتصر أث سبة للم الن

  .وبما لا یمس عقود التطبیق التي نفذت بالفعل

اریخ    صادر بت ا ال ي حكمھ راحة ف نقض ص ة ال ضت محكم ذلك، ق دا ل ًوتأكی ً١٩ 

ستھلك ١٩٩٦مارس  سابقة للم وع ال ى صحة البی ؤثر عل اري لا ی  بأن إنھاء العقد الإط

صل ع ي تح ذه النھائي، ولا یؤثر بالتالي على مشروعیة الأرباح الت ن ھ ان م ا الطرف لیھ

  .)١(المعاملات
                                                             

(1) "la résiliation du contrat-cadre n’affecte pas les ventes antérieures au 
consommateur final, ni par conséquent la légitimité du profit que les 
parties ont pu tirer de ces opérations", Cass. Com. 19 mars 1996, no 94-
11.677, NP, D. Affaires 1996. 581; JCP E 1997. I. 617, no 8, obs. Y. 
Raynard. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ًھل تضمن قضاء الجمعیة العمومیة المشار إلیھ إقرارا لسلطة القاضي : والتساؤل الثاني
  في تخفیض الثمن في العقود الإطاریة إذا قدر أنھ تعسفي؟

 أن یكون منطق قضاء )١(في إطار الإجابة على ھذا التساؤل، رفض بعض الفقھ  

تنادا محكمة النقض الفرنسیة ك اس ً قد تضمن إقرارا لسلطة التحدید القضائي للثمن؛ وذل ً
ا : إلى اعتراضین أساسیین ضھ إنم الأول، أن تدخل القاضي بشأن تحدید الثمن، أو تخفی

دده  ذي یح ثمن ال ار أن ال لطان الإرادة، باعتب دأ س ة ومب ة التعاقدی ساسا بالحری شكل م ًی
  .لأطراف، ولا یعبر بالتالي عن رضائھمالقاضي لیس ھو الثمن المتفق علیھ من قبل ا

والثاني، أن تخویل القاضي ھذه السلطة یتجاوز حدود دوره الأصیل في الفصل   

ن  ضلا ع لا، ف ًفي المنازعات، كما یمثل إقحاما لھ في مسائل اقتصادیة لا یختص بھا أص ً ً
 .صعوبة وكلفة اللجوء إلى الخبرة لتحدید سعر السوق أو الثمن غیر التعسفي

ر   ب رأي آخ ل، ذھ ي المقاب راف )٢(وف سابق الاعت ضاء ال ؤدى الق ى أن م  إل

ثمن  یض ال دخل المباشر بتخف سألة، أي الت ذه الم للقاضي بسلطة مباشرة فیما یتعلق بھ

في العقود موضوع ھذا القضاء، وھو ما یتلاءم والاعتبارات القانونیة والاقتصادیة التي 

وع تقوم علیھا العقود الإطاریة وعقودھا ا ذا الن تقرار ھ ك باس سمح ذل ث ی لتطبیقیة، حی

ضائھا  ي ق نقض ف ة ال من العلاقات التعاقدیة وإنقاذھا من الزوال، وھذا ما قصدتھ محكم

ثمن  د ال ي تحدی سف ف ن التع عندما سمحت بإمكانیة بقاء العقد مع التعویض المناسب ع

  .من قبل المورد
                                                             

(1) Bourgeon (C.), L'indétermination du prix: les apports économiques- 
RTD com. 1997. 7- colloque: «La détermination du prix : nouveaux 
enjeux un an après les arrêts de l'Assemblée plénière», préc. 

ة، ) ٢( ة مقارن د، دراس ي، تصحیح العق رج مك ا ف ع، ریم ده، راج رأي وتأیی ذا ال رض ھ ي ع ًتفصیلا ف
  . وما بعدھا١٦٩، ص٢٠١١المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ص   راف ال د الاعت ر یؤی د وھكذا، فإن ھذا الرأي الأخی سلطة تحدی ي ب ریح للقاض

د  اب التحدی ا غی ت فیھ رة یثب ل م ي ك سخ ف ویض أو الف ى التع ن اللجوء إل دلا م ًالثمن ب

  . الاتفاقي للثمن مما یعیق تنفیذ عقد أبرم على نحو صحیح

یما وأن - لدیھ-وھو ما یمثل    الحل المباشر والحقیقي لمسألة تحدید الثمن، لا س

ت محكمة النقض بإقرارھا التعویض  كجزاء على التحدید التعسفي للثمن تكون قد اعترف

و إلا  ا ھ ضائي م ویض الق ثمن، إذ إن التع ى ال ر مباشرة عل سلطة غی ي ب ًضمنیا للقاض
ن . شكل من أشكال تخفیض الثمن شوبھ م ا ی ة م د إزال د بع ى العق اء عل ویكفل ذلك الإبق

  .)١(تعسف أي بعد تصحیحھ

ن    ا نح دم، وفیم ا تق ص مم الا، نخل دیث ًوإجم ور الح ى أن التط ھ، إل صدد بحث ب

ي أول  ة ف ا العمومی ضاء جمعیتھ ضى ق سیة بمقت نقض الفرن ة ال ھ محكم اءت ب ذي ج ال

 یعنى صحة الأسس التي یتفق علیھا في العقد الإطاري لتحدید الثمن في ١٩٩٥دیسمبر 

د  وكلا لإرادة أح د م ذا التحدی ون ھ ا یك ي بموجبھ ھ، والت ة ل ة اللاحق ود التنفیذی ًالعق

رفین الوج أو . الط عر الكت ساریة أو س ة ال ى التعریف ة إل شروعیة الإحال د م ا یفی و م وھ

  .قائمة الأسعار المعمول بھا لدى المورد وقت التسلیم

ة    ود التنفیذی اري والعق د الإط ین العق زا ب د أجرت تمیی ًوبذلك، تكون المحكمة ق

ود لھذا العقد؛ بحیث أن صحة العقد الإطاري لا تتأثر بعدم تحدی سبة لعق د الثمن، أما بالن

                                                             
  .١٧٧جع السابق، ص  ریما فرج مكي، المر)١(

ي    ًونلفت النظر ھنا إلى أن المشرع الفرنسي قد حسم موقفھ مؤخرا إزاء مسألة التدخل القضائي ف
وم  ي مرس ة ف ، ٢٠١٦تحدید الثمن، بتخلیھ عن فكرة المراجعة القضائیة للثمن في العقود الإطاری

ذه ا ي ھ ل القاض ى تخوی نص عل د تضمن ال سلطةرغم أن مشروع ھذا المرسوم كان ق ا . ل و م وھ
  .ًسنعود لتفصیلھ لاحقا



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

عار  ا للأس ثمن وفق د ال ورد بتحدی تج أو الم ام المن رد قی د بمج ق فتنعق ذ أو التطبی ًالتنفی

  .)١(المعمول بھا لدیھ وقت التسلیم

ادتین    ذلك أن المحكمة باستبعادھا النصوص المتعلقة بعقد البیع، وھما نصا الم

تبعدت اعت١٥٩١ و١١٢٩ د اس ون ق د  مدني فرنسي، تك اري عق ع الإط د التوزی ار عق ب

وده  ھ عق ة ل ع اللاحق ود البی شكل عق ار ت د إط ذ شكل عق بیع بالمعنى الدقیق، ولكنھ یتخ

 .)٢(التنفیذیة

ھ    ا یرتب بطلان، بم ال جزاء ال ًكما أن مؤدى ھذا القضاء أیضا أنھ لا مجال لإعم
ي سف ف ن التع سئولیة ع ثمن من زوال العقد بأثر رجعي، وإنما المجال ھنا للم د ال  تحدی

ھ یس بتكوین د ول ذ العق سألة بتنفی ق الم ث تتعل د؛ حی . من جانب من وكل إلیھ ھذا التحدی

ام الموزع إلا  ون أم لا یك ثمن ف د ال ي تحدی وبالتالي فإذا ثبت تعسف المنتج أو المورد ف

  .)٣(المطالبة بإنھاء العقد أو التعویض

نقض ا   ة ال ھ محكم ت إلی ا انتھ اة أن م ع مراع ك م ل ذل ا ك سیة إنم   لفرن

د  ھ للتحدی ثمن أو قابلیت د ال ب تحدی صوص خاصة توج ا ن یتقید بالحالات التي وردت بھ

ادة  سبة للم ال بالن ا ھو الح د، كم د / ١٥٩١ًباعتباره شرطا لصحة العق شأن عق دني ب م

  .البیع

                                                             
(1) Brunet (A.) –Ghozi (A.), art. préc. 
(2) Brunet (A.) –Ghozi (A.), art. préc. 
(3) Bouloc (B.), Contrats et obligations. Objet, Détermination, Nécessité, 

Domaine d'application, Convention cadre, Contrats ultérieurs, (Ass. 
Plén. 1er déc. 1995, Bull. civ. AP, n° 7, 8 et 9), RTD com. 1996. 316, obs. 
préc.  



 

 

 

 

 

 ٤٣٨



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

  المبحث الثاني
  الموقف التشريعي إزاء مسألة تحديد الثمن في

  عقود التوزيع الإطارية
  

  :ھید وتقسیم تم-

 ١٣١انتھز المشرع الفرنسي فرصة تعدیل قانون العقود بموجب المرسوم رقم   

ى ٢٠١٦لسنة  ي انتھ ول الت را الحل ة، مق ود الإطاری ي العق ثمن ف ً لینظم مسألة تحدید ال
ادة  ضى الم ك بمقت شأنھا، وذل ضائي ب ور الق ا التط دة ( ١١٦٤إلیھ انون ) الجدی ن الق م

شأن ویقتضي ذلك أن ن. المدني سي ب شریعي الفرن تناول، بشئ من التفصیل، التطور الت

  .ھذه المسألة ثم ننتقل لمناقشتھا في القانون المصري

  :وعلى ذلك، ینقسم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین

ي : المطلب الأول ة ف ود الإطاری ي العق التطور التشریعي إزاء مسألة تحدید الثمن ف

  .القانون المدني الفرنسي الجدید

 .وضع المسألة في القانون المصري: المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

  المطلب الأول
التطور التشريعي إزاء مسألة تحديد الثمن في العقود الإطارية في القانون 

  المدني الفرنسي الجديد
م          صادر ٢٠١٦ -١٣١ًأقر المشرع الفرنسي، مؤخرا، بمقتضى المرسوم رق  ال

 )١(ـانون العقود والأحكام العامة وإثبات الالتزامات بشـأن تعـدیل ق٢٠١٦ فبرایر ١٠في 

رك  ھ یجوز أن یت ًأن تحدید الثمن، في بعض العقود الزمنیة، لا یعد شرطا لانعقادھا، وأن

  .ًتحدیده مستقبلا لإرادة أحد المتعاقدین، وذلك كالعقود الإطاریة وعقود الخدمات

ض الفرنسیة، والذي خرج ًوقد جاء ذلك تكریسا للاجتھاد القضائي لمحكمة النق  

د  ى حظر التحدی في إطار ھذه العقود عن الفلسفة التقلیدیة للمشرع الفرنسي القائمة عل

  .الانفرادي للثمن من جانب أحد طرفي العقد

ة،    ر متوقع ة وغی رات متوقع ن متغی ھ م ذلك أنھ بالنظر إلى أن الزمن، بما یحمل

ًیشكل عاملا جوھریا في تنفیذ ھذه العقود، فقد ن - قرر القانون المدني المعدلً ً استثناء م
د -مبدأ القوة الملزمة للعقد ردة لأح الإرادة المنف ا ب  إمكانیة التحدید المستقبلي للثمن فیھ

ذ  رة تنفی الطرفین، وذلك مع وضع ضوابط خاصة تكفل تحقیق التوازن التعاقدي خلال فت

  .)٢(ھذه العقود

                                                             
(1) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 
n°35 du 11 février 2016,Texte n° 26. 

دراسة :  محمد عرفان الخطیب، المبادئ المؤطرة لنظریة العقد في التشریع المدني الفرنسي الجدید)٢(
ة، س ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی ة، مجل یلیة مقارن ة تأص سلي ٢، ع٧نقدی دد التسل ، ٢٦، الع

  .٢٢٠، ص٢٣٤ -١٨٣، من ص٢٠١٩یونیو 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ت وعلى ذلك، فإن ھذا المسلك من المشرع الف   ى الثواب ا عل شكل خروج ًرنسي ی
القانونیة التقلیدیة في تحدید الثمن في العقود المدنیة من ناحیتین؛ الأولى، تتمثل في أنھ 

ع د البی ي عق سي ف صر الرئی و العن ثمن، وھ د ال د دون تحدی اد العق صحة انعق ل ب . قب

ا ًوالثانیة، أنھ منح الحق لأحد المتعاقدین في تحدید الثمن مستقبلا بإرادت ھ المنفردة، مم

  .)١(یعد بمثابة خرق فاضح لمفھوم العدالة التعاقدیة بین طرفي العقد

ونتناول فیما یلي الإقرار التشریعي لإمكانیة تحدید الثمن بالإرادة المنفردة لأحد   

ك  ب ذل م نعق د، ث سي الجدی دني الفرن انون الم ي الق ود، ف ض العق ي بع د، ف ي العق طرف

ود بعرض الضوابط التشریعیة ا اق العق ي نط ة ف ك الآلی ال تل شرع لإعم ي وضعھا الم لت

  .الإطاریة

  الفرع الأول
  الإقرار التشريعي لإمكانية تحديد الثمن بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين 

  في بعض العقود في القانون المدني الفرنسي الجديد
ن نظم المشرع الفرنسي، في قانون العقود الجدید، محل الالتزام          واد م في الم

ى ١١٦٣ ة ١١٦٧ حت د الخاص ل، والقواع د المح ي تحدی ة ف دة العام ضمنت القاع ، ت

ازت ي أج زام، والت ثمن كمحل للالت تثناء-بتحدید ال ردة -ً اس الإرادة المنف ثمن ب د ال  تحدی

  :)٢(وذلك على التفصیل الآتي. لأحد طرفي العقد في حالات معینة

                                                             
(1)  Grimaldi (C.), La fixation du prix, RDC 2017, p. 558. 

  ً تفصیلا، راجع، )٢(
 Moury (J.), La détermination du prix dans le « nouveau » droit 

commun des contrats , D. 2016. 1013. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

  :القاعدة العامة: ًأولا

ًمحل الالتزام یكون أداء حالا ومستقبلا"  على أن ١١٦٣تنص المادة    ً ً.  

ًویجب أن یكون ھذا الأداء ممكنا ومحددا أو قابلا للتحدید   ً ً.  

ى    الرجوع إل د أو ب ن العق ًویكون الأداء قابلا للتحدید عندما یمكن استخلاصھ م

  .)١("العرف أو العلاقات السابقة للأطراف، دون حاجة إلى اتفاق جدید بینھم

ي،    التین؛ الأول ًویندرج في إطار القاعدة العامة، وفقا للمادة المتقدمة، إحدى ح

دد أو ن مح ى ثم د، عل وین العق ت تك ان، وق ا الطرف ق فیھ ل  الحالة التقلیدیة التي یتف قاب

  .والثانیة، الحالة التي لا یتم الاتفاق فیھا على تحدید الثمن. للتحدید

  :على الثمناتفاق طرفي العقد : الحالة الأولى

رض    ة الف ذه الحال ھ ھ ا"وتواج أمول قانون  juridiquement"ًالم

souhaitable ،د ن العق ئة ع ات الناش ون الالتزام تراط أن تك ن اش صد م ك أن الق ، ذل

ة  ك بدق س ذل ھ، أن یعك ت إبرام د وق ة للتحدی ددة أو قابل ثمن، مح دفع ال ومنھا الالتزام ب

ن جان ت، م ذا الوق ي ھ وب، ف وازن المرغ دةالت راف المتعاق ادة . ب الأط ب الم ذا تتطل ل

ًمحددا أو قابلا للتحدید"  أن یكون la prestation" الأداء"  في ١١٦٣/٢ ً."  

                                                             
(1) Art. 1163: " L'obligation a pour objet une prestation présente ou 

future.  
 Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.  
 La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat 

ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, 
sans qu'un nouvel accord des parties soit necessaire".  



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

د    ن الأداء"فالأطراف، ولیس القاضي، ھم الأقدر على تحدی  le prix de" ثم

la prestation ي صي أو ذات وم شخ و مفھ ة notion subjective، وھ رز نقط  یب

ثمنتلاقي إراداتھ ائي لل  م؛ فالمظھر الطبیعي لتلاقي ھذه الإرادات یتمثل في التحدید الثن

fixation bilatérale du prix  ة، والحل دة العام ن القاع ر الأول ع و التعبی ، وھ

د  م یع زاع ل ین الطرفین، وھو ن ل ب ًالأكثر قبولا، لا سیما من أجل تجنب قیام نزاع محتم

د صحة العق ق، الآن، ب ثمن la validité du contratیتعل غ ال دار مبل ا بمق  le ، وإنم

montant du prix )١(.  

  :عدم اتفاق الطرفین على الثمن: الحالة الثانیة

ستحیلا   ن م م یك اقا، إن ل را ش دما أم ثمن مق د ال ا تحدی ًثمة فروض یصبح معھ ً ً ً .

د ال ى تحدی ھ، عل د إبرام . ثمنوھنا نكون بصدد الحالة التي لا یتفق فیھا طرفا العقد، عن

شریعیة  صوص الت ار الن ي إط ة، ف دة العام ن القاع اني ع ر الث ة التعبی ذه الحال ل ھ وتمث

  .الجدیدة

  :وتثیر ھذه الحالة، في ضوء تلك النصوص، مسألتین مھمتین

ثمن د ال ى تحدی د عل ف صحة العق ضائي . الأولى، عدم توق د الق ة، التحدی والثانی

  .وذلك على التفصیل التالي. للثمن

                                                             
(1) Moury (J.), La détermination du prix dans le « nouveau » droit 

commun des contrats , art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

 :ف صحة العقد على تحدید الثمن عدم توق-أ 

L'absence de subordination de la validité du contrat à la 

fixation du prix. 

د، / ١١٦٣إذا كانت المادة    ابلا للتحدی ددا أو ق ون الأداء مح ب أن یك ًمدني تتطل ً

واد  راءة الم إن ق دم ١١٦٥، و١١٦٤، و١١٦٣ف ى أن ع وح إل شیر بوض ة ت  مجتمع

ي تحدید الثمن بطلان ف ببا لل ً وقت إبرام العقد لا یؤثر على صحتھ، ومن ثم لم یعد ذلك س
  .)١(قانون العقود الفرنسي الجدید

ا    ي أحكامھ سیة ف نقض الفرن ة ال ھ محكم ذي تبنت ھ ال ع التوج ك م سق ذل ویت

ام  صادرة ع رة ١٩٩٥ال تجابة لفك صادیة"ً، اس ة الاقت  efficacité"الفعالی

économiqueام ، والتي شكلت أی شریعي ع لاح الت یا للإص دفا أساس ك، ھ د ذل ًضا، بع ًً

ع التوجھ ٢٠١٦ شریع م ھ الت ى فی ذي تلاق ثمن، وال د ال ال تحدی ي مج ، وعلى الأخص ف

  .الحدیث للقضاء

                                                             
مدني على إمكانیة تحدید  / ١١٦٥، و١١٦٤ أن النص في المادتین ًوتأكیدا لذلك، ذھب البعض إلى) ١(

اتین  ر ھ ي غی زم، ف ھ یل الثمن من جانب واحد في العقود الإطاریة وعقود أداء الخدمات لا یعني أن
  . أن یتفق الطرفان على تحدیده وقت انعقاد العقدالحالتین،

ادة    دني / ١١٦٣ذلك أنھ یجب فھم نص الم دة(م ثمن أو) الجدی د ال د أن تحدی ھ یفی ى أن ھ  عل قابلیت
د -ً عموما-للتحدید لا یعد حة العق ً شرطا لصحة العقد، كما أن التفسیرات التي تستھدف إخضاع ص

وم لتحدید الثمن فیھ وقت انعقاده إنما تت ا ٢٠١٦عارض مع روح الإصلاح التي جاء بھا مرس ، وم
ي  قصد إلیھ واضعوه من العمل، قدر الإمكان، على تجنب وقوع العقد تحت طائلة البطلان، راجع ف

  ذلك،
 Moury (J.), Retour sur le prix : le champ de l'article 1163, alinéa 2, du 

code civil, D. 2017. 1209. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

د    ل للتحدی دد أو القاب ثمن المح رة ال ن فك ي ع ان صحیحا أن التخل ھ إذا ك ًبید أن
سي، نظرا ً ابتكارا- على ھذا النحو-كشرط لصحة العقد لا یعد ً تشریعیا في القانون الفرن ً

ى الآن،  ًلأن ھذه الفكرة كانت قد طرحت سابقا من قبل القضاء، إلا أن وجھ الحداثة یتجل

ن ٢٠١٦عقب تعدیل  انون، م ي نص الق صدرھا ف د م بحت تج دة أص ، في أن ھذه القاع

  . بجمیع العقود، من جھة أخرى- من حیث المبدأ-ًجھة، فضلا عن تعلقھا

د، ومفاد    ما تقدم، إذن، أن عدم تحدید الثمن لم یعد یشكل عقبة أمام تكوین العق

صحتھا  وذلك مع مراعاة القید الوارد على ھذه القاعدة، والمتعلق بالعقود التي یشترط ل

  .وجوب تحدید الثمن، بمقتضى نصوص خاصة

ع    ار)١(la venteوذلك كما ھو الحالة بالنسبة لعقد البی د التطویر العق ي ، وعق

le contrat de promotion immobilière)دد )٢ ار متع ار عق د إیج ، وعق

سكنى تخدامات أو بغرض ال  le bail d'immeuble à usage mixte ouالاس

d'habitation )دة ، )٣ رض بفائ د )٤(le prêt d'argent à intérêtوالق ، وعق

أمین  ود )٥(le contrat d'assuranceالت ذلك العق م ، وك انون رق ة بالق   المنظم

ي ٧٠-٩ ایر ٢ الصادر ف ارات ١٩٧٠ ین ى العق واردة عل املات ال بعض المع اص ب  والخ

ة ال التجاری ة )٦(والمح ساحة إعلانی د شراء م  contrat d'achat d'espace ، وعق
                                                             

(1) Art. 1589 et 1591 c. civ. 
(2) Art. 1831-1 c. civ.  
(3) Art. 3, 6°, L. n° 89-462, 6 juill. 1989. 
(4) Art. 1907, al. 2., c. civ.; V. not., Cass. Civ. 1re, 24 juin 1981, n° 80-12.903 

; 14 févr. 1995, n° 92-17.061, D. 1995. 340, note S. Piedelièvre ; RTD civ. 
1996. 170, obs. J. Mestre ; RTD com. 1995. 629, obs. M. Cabrillac. 

(5) Art. L.112-4 c. assur. 
(6) Art. 6, L. n° 70-9, 2 janv. 1970. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

publicitaire)انون . )١ ي ق ًكما یمكن الإشارة ھنا أیضا إلى بعض النصوص الخاصة ف
  .)٢(تطلب ھذا الشرط في العقود التي تنظمھاالاستھلاك والتي ت

ضي بوجوب    اص یق شریع خ اص أو ت صدد نص خ ون ب دما نك وعلى ذلك، فعن

الي،  ام، وبالت ود الع تحدید الثمن كشرط لصحة العقد، فإننا نكون خارج نطاق قانون العق

ى  د عل ف صحة العق دم توق ن ع خارج نطاق القاعدة العامة، سالفة الذكر، فیما تقرره م

 .)٣(تحدید الثمن

  : التحدید القضائي للثمن-ب

La fixation judiciaire du prix 

وم    دور مرس ب ص دخل ٢٠١٦عق واز الت دى ج سألة م د، م ن جدی ارت، م ، ث

سم . القضائي لتحدید الثمن في العقد دة، صراحة، لح صوص الجدی ًوإزاء عدم تطرق الن

دم )٤(ھذه المسألة، ذھب بعض الفقھ الفرنسي د  إلى أن ع ى تحدی د عل ف صحة العق توق

ده  ًالثمن إنما یستتبع حتما إمكانیة التحدید القضائي للثمن وذلك إذا أغفل الأطراف تحدی
ذي  دھم ال ذ عق ي تنفی تمرار ف ي الاس تھم ف ع رغب أو إذا لم یتوصلوا إلى اتفاق بشأنھ، م

  .ًأبرم على نحو صحیح قانونا

                                                             
(1) Art. 20, L. n° 93-122, 29 janv. 1993. 
(2) Par. Ex., art. L. 113-3, al. 1er, c. consom. (art. L. 112-1, à compter du 1er 

juill. 2016 : Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016). 
  راجع في ذلك،  

 Moury (J.), La détermination du prix dans le « nouveau » droit 
commun des contrats, art. préc. 

(3) Moury (J.), loc. cit. 
(4) Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

د    سي ق ر ویستند ھذا الرأي إلى أن المشرع الفرن ل، وأق ذا الحل بالفع د ھ اعتم
ذلك الدور الجدید للقاضي وتدخلھ في العملیة العقدیة، وذلك بالنسبة للعقود التي لا تتأثر 

  .صحتھا بعدم تحدید الثمن، وذلك كالعقود الإطاریة وعقود الخدمات

ادئ    ود )١(Unidroitكما أن مب ي للعق انون الأوروب ادئ الق ) ٢( PDEC، ومب

ة -ت متعددة في حالا-قد أقرت سلطة تقدیری ي ب ع القاض ثمن، ویتمت ضائي لل  التحدید الق
  . le prix  raisonnableفي ھذا الشأن، وذلك في حدود الثمن المعقول

لطة    ى س نص عل ان ی سي ك ود الفرن انون العق دیل ق شروع تع إن م را، ف ًوأخی
ار ي الاعتب ذ ف ع الأخ ضرور، م ب الم ى طل اء عل ثمن، بن ة ال ى ًالقاضي في مراجع ، وعل

ك  شروعة للأطراف، وذل ات الم وجھ الخصوص، الأعراف، أو أسعار السوق، أو التوقع
 . )٣( من المشروع المذكور١١٦٤، و١١٦٣بمقتضى المادتین 

                                                             
(1) Art. 5.1.7. 
(2) Art. 6 : 105. 
(3) Art. 1163 (Projet): " Dans les contrats cadre et les contrats à exécution 

successive, il peut être convenu que le prix de la prestation sera fixé 
unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en justifier le 
montant en cas de contestation. 

 En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une 
demande tendant à voir réviser le prix en considération notamment des 
usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties, ou à 
obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du 
contrat". 

 Art. 1164 (Projet): " Dans les contrats de prestation de service, à défaut 
d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le 
créancier, à charge pour celui-ci d'en justifier le montant. A défaut 
d'accord, le débiteur peut saisir le juge afin qu'il fixe le  prix en 
considération notamment des usages, des prix du marché ou des 
attentes légitimes des parties".   

= 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  :القواعد الخاصة بتحدید الثمن في بعض العقود: ًثانیا

ود الإطار(   ي العق دین، ف د المتعاق ردة لأح الإرادة المنف ة إمكانیة تحدید الثمن ب ی

  ): وعقود أداء الخدمات

وم    ب مرس سي، بموج شرع الفرن ضعھما الم ود أخ ن العق ان م ، ٢٠١٦طائفت

ود أداء  ة وعق ود الإطاری ا العق ثمن؛ وھم د ال سألة تحدی ق بم ا یتعل ة فیم د خاص لقواع

د الطرفین  ل أح ن قب رادي م شكل انف الخدمات؛ حیث قرر بشأنھما إمكانیة تحدید الثمن ب

ك ب دین، وذل ادتین المتعاق ضى الم دني١١٦٥، و١١٦٤مقت انون الم ن الق ى ، )١( م عل

  .النحو التالي

= 
 مرسوم  إلغاء ھذه السلطة المخولة للقاضي، والتخلي عنھا فيالفرنسيومع ذلك، فقد آثر المشرع   

د، ٢٠١٦ ً، معتبرا أن ذلك من شأنھ أن یجعل القاضي، في ھذا الفرض، بمثابة طرف ثالث في العق
  راجع،

 Archambault (L.); Faucher (D.), Le juge judiciaire, troisième partie au 
contrat ?, G.P., 2017, n°18, p. 18. 

، أنھ یجوز ٢٠١٦ً قرر أیضا، بموجب مرسوم  أن المشرع الفرنسي- في ھذا الصدد-ویجدر بالذكر )١(
د  ل للعق ر الكام ذ غی ول التنفی دائن قب ب أو "exécution imparfaite"لل ذ المعی ، أي التنفی

ي  دد exécution défectueuse ou partielleالجزئ ذي تح ثمن ال سبي لل یض الن ع التخف ، م
ًره البعض إضافة أخرى وتوسعا مدني الجدیدة، وھو ما اعتب/ ١٢٢٣بالفعل، وذلك بمقتضى المادة  ً

رادي  رار انف ثمن بق د ال ة تحدی اق مكن ي نط  la détermination du prix par décisionف
unilatérale ،ع  Moury (J.), La détermination du prix dans le، راج

«nouveau» droit commun des contrats, art. préc. 
  :ى النحو الآتيمدني فرنسي عل/ ١٢٢٣وقد ورد نص المادة   
سبي "   ة بتخفیض ن ع المطالب د، م ل للعق ر الكام ذ غی ول التنفی دین، قب یكون للدائن، بعد إعذار الم

رب . للثمن ي أق ثمن ف یض ال راره تخف دین بق ار الم ھ إخط اء، فعلی ام بالوف د ق وإذا لم یكن الدائن ق
  ".وقت

 Ancien art. 1223  (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en vigueur 
le 1er oct. 2016): "Le créancier peut, après mise en demeure, accepter 
une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction 
proportionnelle du prix.  

= 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

 : التحدید الانفرادي للثمن في العقود الإطاریة-أ 

اري    د الإط  leحدد المشرع الفرنسي، في قانون العقود الجدید، المقصود بالعق

contrat cadre ادة ھ الم ث عرفت دة (١١١١، حی ھ ) الجدی ھ"بأن ق بموجب اق یتف  اتف

ستقبلیة ة الم ق . الطرفان على الخصائص العامة لعلاقاتھما التعاقدی ود التطبی دد عق وتح

  .)١("شروط وأحكام تنفیذ ھذا الاتفاق

= 
 S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le 

prix dans les meilleurs délais".  
: ، لیصبح نصھا كالآتي٢٠١٨ أبریل ٢٠ًثم خضعت المادة المذكورة للتعدیل لاحقا بمقتضى قانون   

اء " ام بالوف د ق ن ق في حالة عدم التنفیذ الكامل للأداء، یكون للدائن، بعد إعذار المدین، وإذا لم یك
ًكلیا أو جزئیا، إخطار المدین في أقرب وقت بقرار   .ه بالتخفیض النسبي للثمنً

  ً.وقبول المدین بقرار تخفیض الثمن من جانب الدائن یجب أن یكون كتابة   
وإذا كان الدائن قد قام بالوفاء بالفعل، وعند عدم وجود اتفاق بین الطرفین، فیمكنھ مطالبة القاضي   

  ". بتخفیض الثمن
 Art. 1223 (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10, en vigueur le 1er oct. 

2018): " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier 
peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de 
la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision 
d'en réduire de manière proportionnelle le prix.  

 L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du 
créancier doit être rédigée par écrit.  

 Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut 
demander au juge la réduction de prix". 

(1) Art. 1111: "Le contrat cadre est un accord par lequel les parties 
conviennent des caractéristiques générales de leurs relations 
contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les 
modalités d'exécution". 

، ٢٠١٦قھ إلى أنھ رغم التعریف المذكور، والذي جاء بھ مرسوم وفي ھذا الصدد، یذھب بعض الف  
ن عنصري  ل م ق بك إلا أن فكرة العقد الإطاري لا تزال محاطة بھالة من الغموض، وذلك فیما یتعل
= 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

ھ  / ١١٦٤ونص في المادة    اق "مدني على أن ة الاتف ود الإطاری ي العق یجوز ف

  .منازعةعلى أن ینفرد أحد الطرفین بتحدید الثمن، مع إلزامھ بتسبیب مقداره في حالة ال

ة    ي للمطالب ى القاض وء إل وز اللج ثمن، یج د ال ي تحدی سف ف ة التع ي حال وف

  .)١ ("بالتعویض، وفسخ العقد عند الاقتضاء

ود    ي العق اق الطرفین، ف ة اتف ر إمكانی د أق شرع ق نص أن الم ذا ال ن ھ ویبین م

  .ًالإطاریة، على أن یحدد الثمن لاحقا بشكل انفرادي من قبل أحدھما

رادي ویراعى ھنا   د الانف ة التحدی ون مكن دم، أن تك نص المتق ا لل زم، وفق ً أنھ یل

  . )٢(للثمن قد اتفق علیھا من جانب الطرفین، وقت إبرام العقد أو بمقتضى اتفاق لاحق

= 
  أي عقد؟ وأي إطار؟: ھذا المصطلح، مما یدفع للتساؤل

  :ویقول في ذلك  
 "la notion de contrat cadre reste nimbée d'un halo de mystère. Les 

deux composantes de l'expression interrogent. Quel contrat ? Quel 
cadre?" 

  ًتفصیلا، راجع،  
 Dissaux (N.), Les mystères du contrat cadre, AJ contrat 2017. 104, in 

Dossier : Le contrat cadre, développements récents – AJ contrat 2017. 
103. 

(1) Art. 1164: " Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix 
sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en 
motiver le montant en cas de contestation.  

 En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une 
demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la 
résolution du contrat". 

ا ) ٢( ثمن، وفق رادي لل د الانف ة التحدی ت إمكانی ا إذا كان ساؤل عم ى الت ھ إل ن الفق ًوقد دفع ذلك جانب م
ى / ١١٦٤للمادة  نص عل رط ی ارة ًمدني، تظل متاحة أیضا في حالة غیاب ش د، وبعب ي العق ك ف ذل

  أخرى، ھل من اللازم أن یستند التحدید الانفرادي للثمن إلى شرط تعاقدي؟
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 ٤٥١

ثمن   د ال ك، فتحدی ى ذل و-وعل ذا النح ى ھ اق - عل ذ الاتف ر تنفی د عناص و أح  ھ

دینًالمبرم بین الطرفین، وبمجرد تحدیده یصبح ملزما لل زم . م ة المنازعة، یلت ي حال وف

سبیب  ذا الت د الآخر بھ الطرف الذي قام بتحدید الثمن بتسبیب مقداره، فإذا اقتنع المتعاق

ده،  ي تحدی ًبقي الثمن المحدد، وإلا فإنھ یكون محلا لرقابة القضاء حال ادعاء التعسف ف

  .وذلك للمطالبة بالتعویض، وفسخ العقد عند الاقتضاء

  :)١( المذكورة بتصور أحد فرضین١١٦٤لمادة وتسمح صیاغة ا

ل : الفرض الأول ن قب ده م یتم تحدی ثمن س ن " أن یتم الاتفاق على أن ال أي م

  ً.ویندر ھذا الاتفاق عملا. دون تعیینھ" طرفي العقد

د الطرف : الفرض الثاني وھو الفرض الغالب، والأكثر واقعیة؛ وفیھ یعین العق

ثمن د ال ھ تحدی یوكل إلی ون . الذي س ا یك ا م ھ غالب دین، ولكن ون الم د یك ذا الطرف ق ًوھ
ة - كما في عقود التوزیع الإطاریة-الدائن وذلك مع النص  على شرط الإحالة إلى التعریف

  .المعمول بھا لدى الأخیر وقت التسلیم

  

  

= 
 BARRET (O.) ; BRUN (Ph.), op. cit., no 444; Chénedé (F.), Le nouveau 

droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz Référence, 2019-
2020, no 123 et s; Mekki (M.), L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, D. 2016. 494. 

(1) Moury (J.), La détermination du prix dans le « nouveau » droit 
commun des contrats, art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

 :)١( التحدید الانفرادي للثمن في عقود أداء الخدمات-ب

شرع    م یعرف الم ي مرسوم ًخلافا للعقد الإطاري، ل سي، ف د ٢٠١٦الفرن  ، عق

ادة  )٢(Le contrat de prestation de serviceأداء الخدمة  ي الم ھ نص ف  ، ولكن

                                                             
  ً راجع تفصیلا؛) ١(

 Lardeux (G.), Le contrat de prestation de service dans les nouvelles 
dispositions du code civil, D. 2016. 1659. 

ود أداء    ھ لعق ي تنظیم سي ف شرع الفرن ھ الم ذي انتھج سلك ال ام، الم ھ ع وقد انتقد ھذا الفقھ، بوج
وم  ى إدر٢٠١٦الخدمات بمقتضى مرس النظر إل ي ، ب ود ف ذه العق ة لھ ة المنظم ام الخاص اج الأحك

ا ب إدراجھ ان یتوج ھ ك ي حین أن ود، ف ة للعق ال-إطار أحكام النظریة العام ة الح ار - بطبیع ي إط  ف
  .ًوھذه ملاحظة نراھا تنطبق أیضا على العقود الإطاریة. قانون العقود الخاصة

وم    ري مفھ ا یعت ضلا عم ك ف دمات"ًوذل ود أداء الخ وض، " عق ن غم وم م ط المرس م یع ي ل ِوالت
ذا  ان ھ إذا ك ود؛ ف ن العق ة م ذه الفئ اق ھ د نط دم تحدی ًالمذكور تعریفا لھا، وھو ما انعكس على ع

ة - بلا جدال-النطاق یشمل د الوكال ة  mandat le عقود معینة؛ مثل عق د الودیع ، le dépôtوعق
 ، وعقد القرض le bailیجارًفإن الجدل لا یزال قائما بشأن مدى شمولھ لعقود أخرى؛ مثل عقد الإ

le prêt d'argent.  
ة ) ٢( ود الخاص انون العق دیل ق شروع تع ذكر أن م در بال  L'avant-projet de réforme duویج

droit des contrats spéciaux ـ روف ب ى l'avant-projet Capitant، والمع دم إل ، والمق
ادة ٢٠١٧ یونیو ٢٦وزارة العدل في  ي الم ھ،٦٩، قد نص، ف ة  من د أداء الخدم ف عق ى تعری  عل

  ".العقد الذي یلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة بأداء عمل على نحو مستقل لمصلحة العمیل" بأنھ 
 Art. 69 :" Le  contrat  de  prestation  de  service  est  celui  par  lequel  

le  prestataire doit accomplir un travail de manière indépendante au 
profit du client". 

 ".بمقابل أو بدون مقابل"  من ذات المشروع أن ھذا العقد یمكن أن ینعقد ٧١وأضافت المادة   
 Art. 71: " Le  contrat  de  prestation  de  service  peut  être  conclu  à  

titre  onéreux  ou  à  titre gratuit".  
ًلمذكور حكما مھما بشأن تحدید الثمن في عقود أداء الخدمات،  من المشروع ا٧٢كما قررت المادة    ً

وذلك في فقرتیھا الأولى والثانیة؛ حیث نصت في فقرتھا الأولى على أنھ إذا أبرم العقد بمقابل، فإن 
د / ١١٦٥ًتحدید الثمن یتم وفقا لأحكام المادة  م تحدی ھ إذا ت ى أن ة عل رة الثانی مدني، ثم نصت الفق

ثمن إذا الثمن باتفاق م ة ال ي مراجع ن القاض شترك بین الطرفین، فإنھ یجوز لكل طرف أن یطلب م
= 



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ھ  / ١١٦٥ ى أن دني عل ین " م اق ب ود اتف دم وج د ع دمات، وعن ود أداء الخ ي عق ف

داره  سبیب مق ھ بت ع إلزام دائن، م ل ال الأطراف قبل تنفیذھا، یمكن أن یحدد الثمن من قب

  . المنازعةفي حالة

ة               ي للمطالب ى القاض وء إل وز اللج ثمن، یج د ال ي تحدی سف ف ة التع ي حال  وف

  .)١("بالتعویض، وفسخ العقد عند الاقتضاء

ویتضح من نص المادة المتقدمة، أن المشرع الفرنسي قرر أنھ، في عقود أداء   

ث إن ال د، ف ذ العق ل تنفی سبق قب اق م دم وجود اتف د ع ة الخدمات، وعن ل للخدم من المقاب
= 

ًكان زھیدا أو مفرطا بشكل واضح ً.  
 Art. 72: "Lorsque le contrat est conclu à titre onéreux, le prix est fixé 

conformément aux dispositions de l’article 1165. 
 Lorsque le prix est fixé d’un commun accord, chaque partie peut  en 

demander la révision au juge s’il est manifestement dérisoire  ou 
excessif, à moins qu’il n’ait été convenu qu’il était fixé forfaitairement". 

  :ویتاح الاطلاع على ھذا المشروع على الموقع الآتي  
 http://henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/travaux/contrats-spe-

def-2020.pdf  
  ًراجع في ذلك، تفصیلا،   

 Ménard (B.), La fixation du prix dans les contrats de prestation de 
service à la lumière de l'avant-projet de réforme du droit des contrats 
spéciaux ,  RTD civ. 2019. 263. 

(1) Art. 1165: "Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord 
des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à 
charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. 

 En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une 
demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, 
la résolution du contrat", Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 
- art. 7. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

داره  سبیب مق ر بت زم الأخی ى أن یلت ردة، عل ھ المنف دائن، بإرادت ل ال یمكن تحدیده من قب

ة د المنازع د . عن د عن سخ العق التعویض، وف ة ب سف، المطالب ة التع ي حال دین، ف وللم

  .الاقتضاء

ادة    ھ الم  ١١٦٤وأول ما یمكن ملاحظتھ بشأن ھذا النص، وبخلاف ما تقضي ب

ادة على النحو ا للم ردة، وفق الإرادة المنف ، ١١٦٥ً السابق بیانھ، أن مكنة تحدید الثمن ب

ن خول  لا یلزم أن یكون قد اتفق علیھا الطرفان وقت إبرام العقد، ذلك أن المشرع ھو م

  . )١( بتحدیده بإرادتھ وحده- في ھذه الحالة-الدائن بالثمن ھذه المكنة، إذ سمح لھ

ادة    م الم د حك ان، ١١٦٥ویج ن الأحی ر م ي الكثی ستحیل، ف ھ ی ي أن ره ف  تبری

م  ذا الحك ذكورة ھ ادة الم صرت الم ذا ق التقدیر الدقیق لمقابل أداء الخدمة قبل تنفیذھا، ل

د  ذا الفرض یجوز تحدی ي ھ ذ؛ فف ل التنفی ین الطرفین قب اق ب دم وجود اتف على حالة ع

  .)٢( le prestataireأي مقدم الخدمةالثمن بشكل انفرادي من قبل الدائن، 

د المنازعة   ثمن، عن دار ال سبیب مق زام بت ة . ویقع على الدائن الت ت محكم وكان

دم  د la qualité du travail fourniًالنقض قد قضت سابقا بأن جودة العمل المق  تع

ثمن المطا غ ال ب أحد المعاییر التي یجب أخذھا في الاعتبار لتقییم مدى صحة تقدیر مبل ل

  .)٣(بھ
                                                             

(1) Moury (J.), La détermination du prix dans le «nouveau» droit commun 
des contrats, art. préc. 

(2) Lardeux  (G.), art. préc. 
(3) "Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au prestataire, 

en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance, et, à cet 
effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et qu'il 
appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la 
qualité du travail fourni, la cour d'appel a violé les textes susvisés", 
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 ٤٥٥

دة(مدني / ١١٦٦وفي ھذا الصدد، تنص المادة    ھ ) الجدی ى أن ن " عل م تك إذا ل

ق  ن جودة تتف أداء م دین ب زم الم جودة الأداء محددة أو قابلة للتحدید بموجب العقد، یلت

دار  راف، ومق ة الأداء، والأع اة طبیع ع مراع راف، م شروعة للأط ات الم والتوقع

  .)١("المقابل

الثمن من جانب مقدم الخدمة بعد تنفیذھا، فإننا نكون بصدد أحد ومتى تم تحدید   

ھ، وإلا ) متلقي الخدمة( فرضین؛ إما أن یقبل العمیل  الثمن المحدد، ومن ثم فإنھ یلتزم ب

ب دین أن یطال رفین، وللم ین الط ة ب ل منازع ون مح دد یك ثمن المح إن ال ة -ف ي حال  ف

  .ً على نحو ما سنوضح لاحقا بالتعویض، وفسخ العقد عند الاقتضاء،-التعسف

شأن    ة ب یس الجمھوری ى رئ دم إل التقریر المق ا ورد ب ى م وتجدر الإشارة ھنا إل

ث  / ١١٦٥، و١١٦٤ً، تعلیقا على المادتین ٢٠١٦ لسنة ١٣١المرسوم رقم  مدني، حی

اة لتطور الممارسة . الأحكام التالیة تتعلق بشكل خاص بالثمن" جاء فیھ أن  ًوأنھ مراع

ة العملیة  ة لمحكم ة العمومی ن الجمعی صادرة ع والتطور القضائي منذ الأحكام الأربعة ال

= 
Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, n° 95-21.161, Bull. civ. I, n° 313 ; D. 1997. 
263 ; RTD civ. 1998. 372, obs. J. Mestre, et 402, obs. P.-Y. Gautier. 

(1) Art. 1166: " Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou 
déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation 
de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération 
de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie". 

د ورد ،  Unidroitمن مبادئ) ١/٦-٥م ( وقد استلھم المشرع الفرنسي ھذا النص من المادة    وق
  :نصھا كالآتي

 Art. 5.1.6 PU: « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas fixée par le 
contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est tenue de 
fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux 
circonstances, au moins égale à la moyenne ». 



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

سمبر  ي أول دی نقض ف ود ١٩٩٥ال ي العق ھ ف ى أن ص عل د ن ثمن، فق د ال شأن تحدی  ب

ان  ق الطرف دین، إذا اتف د المتعاق ل أح الإطاریة، یجوز تحدید الثمن بشكل انفرادي من قب

دول الأ ره معظم ال ا تق ا لم سبیب ًعلى ذلك، وفق زام بالت ع الالت ة، م ان ( وروبی ى بی بمعن

  .، وذلك في حالة المنازعة)كیف تم حساب الثمن في ضوء توقعات الأطراف

ود،    ع العق ي جمی ثمن ف رادي لل د الانف رار التحدی ًومراعاة للخطر المتمثل في إق

ارا العقود طویلة المدة التي تحدد ( فقد اقتصر نطاق ھذا النص على العقود الإطاریة  ًإط
د . ، والتي تحوز فیھا ھذه الآلیة أھمیة خاصة)ًعاما للعلاقات بین الأطراف ك، فق ومع ذل

صول  ة بالح ي للمطالب ى القاض ر إل د الآخ وء المتعاق ة لج ى إمكانی ص عل ة –ن ي حال  ف

سف ضات و-التع ى تعوی د /  عل سخ العق ضاء )١١٦٤م(أو ف ع الق ق م ا یتواف و م ، وھ

  .المعاصر

ضاء م   سا لق ثمن ًوتكری د ال دائن تحدی وم ال ول المرس ضا، یخ نقض أی ة ال ًحكم
ان  ون الطرف دما لا یك ة، عن بإرادتھ المنفردة في عقود أداء الخدمات، مثل عقود المقاول

ع  لال دف ن خ سف م ازاة التع ى مج ذلك عل د نص ك ذ، وق ل التنفی قد اتفقا على تحدیده قب

  .)١()"١١٦٥م (تعویضات 

                                                             
(1) "Les dispositions suivantes s'intéressent plus particulièrement au prix. 

Pour tenir compte de l'évolution de la pratique et de la jurisprudence 
développée depuis quatre arrêts d'assemblée plénière du 1er décembre 
1995 (n° 91-15578, n° 91-15999, n° 91-19653 et n° 93-13688) sur la 
fixation du prix, il est précisé que dans les contrats cadre, le prix peut 
être fixé unilatéralement par un des contractants, si les parties en ont 
convenu, conformément à ce que permettent la plupart des Etats 
européens, à charge de le motiver (c'est-à-dire exposer comment le prix 
a été calculé, au regard des prévisions des parties) en cas de 
contestation. 
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 ٤٥٧

ي مرسوم ًوأخیرا، یجدر بالملاحظة أن ا   تبعد ف د اس ، ٢٠١٦لمشرع الفرنسي ق

ب )١(وعلى خلاف التوجھ الذي اعتمده مشروع التعدیل  les، العقود ذات التنفیذ المتعاق

contrats à exécution successive ى ثمن، وعل رادي لل د الانف ة التحدی ن مكن  م

ثمن  سبق ذلك، فإن ھذه العقود تبقى خاضعة للقواعد العامة التي تحكم تحدید ال شكل م ب

  .تحت طائلة بطلان العقد

= 
 Compte tenu du danger qu'il y aurait à autoriser une fixation 

unilatérale du prix dans tous les contrats, le champ de ce texte a été 
limité aux contrats cadre (contrats de longue durée qui fixent un cadre 
général aux relations entre les parties), dans lesquels ce mécanisme est 
particulièrement important. Il est néanmoins prévu la possibilité pour 
le cocontractant de saisir le juge pour obtenir, en cas d'abus, des 
dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat (article 1164), ce qui 
correspond à la jurisprudence actuelle. 

 Consacrant également une jurisprudence de la Cour de cassation, 
l'ordonnance autorise le créancier à fixer unilatéralement le prix dans 
les contrats de prestation de service, tels les contrats d'entreprise, 
lorsque les parties ne l'ont pas fixé avant l'exécution. De même, il est 
prévu que l'abus est sanctionné par des dommages et intérêts (article 
1165)"; V. Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 
n°0035 du 11 février 2016,Texte n° 25. 

ادة حی) ١( ت الم ى ١١٦٣ث كان نص عل ابقا، ت ا س شار إلیھ ود، والم انون العق دیل ق شروع تع ن م ً م
ك رفین، وذل د الط ل أح ن قب ة م ة انفرادی ثمن بطریق دد ال ى أن یح اق عل ة الاتف ود إمكانی ي العق  ف

ي . الإطاریة والعقود ذات التنفیذ المتعاقب وم مقتصرا ف دور المرس د ص ائي بع نص النھ اء ال ًثم ج
وعلیھ، فالمادة الأخیرة جاءت، على ھذا النحو، أكثر .  منھ على العقود الإطاریة فقط١١٦٤ المادة

ًتقییدا وأضیق نطاقا مما كان علیھ الوضع في المشروع المذكور ً.  



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

سلك   ق-وقد كان ھذا الم ھ- بح د بعض الفق صوصیة )١( محل نق ى خ النظر إل ، ب

ن  ثمن، م ًوطبیعة ھذه العقود التي تقترب كثیرا، لا سیما في عملیة التحدید المستقبلي لل
ة، ولأ. العقود الإطاریة وعقود أداء الخدمات ذه المكن أن ھ ا لا وھو ما استتبع القول ب نھ

ان  م ك ن ث ة، وم د العام ن القواع ا م ن اعتبارھ ة، لا یمك ود الزمنی ف العق اول مختل تتن

ي ال ي یتوجب أن تورد أحكامھا ف یس ف سماة، ول ود الخاصة أو الم صص للعق اب المخ ب

 .إطار القواعد المحددة للنظریة العامة للعقود

  الفرع الثاني
   العقود الإطارية الضوابط التشريعية للتحديد الانفرادي للثمن في
  في القانون المدني الفرنسي الجديد

ادة        ا للم ھ وفق دم أن ا تق ا فیم ة، / ١١٦٤ًذكرن ود الإطاری ي العق ن، ف دني، یمك م

ة  ود التطبیقی ي العق الاتفاق على تحدید الثمن بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین، وذلك ف

  .أو التنفیذیة للعقد الإطاري

ذه الم   ص ھ ولى ویفرض ن ذي یت د ال اتق المتعاق ى ع سبیب عل ا بالت ًادة التزام
تحدید الثمن بإرادتھ المنفردة، وذلك في حالة المنازعة في مقدار الثمن من قبل المتعاقد 

  .معھ

                                                             
   وفي ذات المعنى، راجع،.٢٢٢ محمد عرفان الخطیب، المرجع السابق، ص)١(

 DISSAUX (N.), Contrat : formation, Rép. dr. civ., D. Avril 2017, 
(actualisation : Mars 2021), n° 196. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

د    ق، فق ود التطبی ًونظرا لاحتمالات التعسف في التحدید الانفرادي للثمن في عق
ذكورة للمت ة أجازت الفقرة الثانیة من المادة الم سف، المطالب ة التع ي حال د الآخر، ف عاق

  .)١(بالتعویض، وفسخ العقد عند الاقتضاء

ق    ى، تتعل صدد؛ الأول ذا ال ي ھ ا ف در تناولھم سیتان یج سألتان رئی ة م إذن، ثم

ردة  ھ المنف بالالتزام بالتسبیب الواقع على عاتق المتعاقد الذي یتولى تحدید الثمن بإرادت

  .في العقود الإطاریة

ة، تتعلق بالرقابة القضائیة على التعسف في التحدید الانفرادي للثمن في والثانی  

  .وذلك على التفصیل التالي. العقود الإطاریة

  المحور الأول
  الالتزام بالتسبيب

ة ) الجدیدة (١١٦٤إذا كانت المادة    ضائي لمحكم سا للتوجھ الق اءت تكری د ج ًق
ة،  ا العمومی ام جمعیتھ ب أحك سیة بموج نقض الفرن ھ، إلا أن ال سالف بیان و ال ى النح عل

                                                             
ا الجدیرومن  )١( ً بالإشارة، في ھذا الصدد، أن مسألة التعسف في تحدید الثمن قد عنیت أیضا بتنظیمھ

سة  انون المناف ة؛ كق وانین الخاص ض الق ادة ل ( بع ضى الم ارة، ٢-٤٢٠بمقت ین التج ن تقن  م
م  من المرس٢والمعدلة بالمادة  ي ٢٠١٩ -٦٩٨وم رق صادر ف و ٣ ال وان ٢٠١٩ یولی ت عن ، تح

  ). Des pratiques anticoncurrentielles الممارسات المناھضة للمنافسة
 والتي تنص على أنھ عندما لا یمكن ٣-١١٢بمقتضى المادة ل ( وكذلك قانون الاستھلاك الفرنسي   

 أو الخدمة، یقدم المھني طریقة حساب ًحساب الثمن مسبقا بشكل معقول بالنظر إلى طبیعة السلعة
  ).الثمن

 "Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait 
de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de 
calcul du prix…" 

  راجع في ذلك،  
 MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., no 210. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ادة  ي الم ا ف ا ١١٦٥المشرع الفرنسي قد استحدث في المادة المذكورة، كم ضا، حكم ً أی ً
سبیب  زام بالت اده فرض الت را، مف ة )١(obligation de motivation ًمبتك ، لموازن

  .)٢(السلطة المخولة للمتعاقد الذي یتولى تحدید الثمن

ردة، وبیان ذلك أنھ إذا كان أ   ھ المنف ثمن بإرادت د ال حد المتعاقدین قد خول تحدی
س بوضوح  ا یعك ة المنازعة، وھو م ي حال داره ف سبیب مق ل، بت ي المقاب فإنھ یلتزم، ف

رة  رار فك ة"توجھ المشرع نحو إق ة المعتدل  Unilatéralisme tempéré" الانفرادی
  .)٣(في قانون العقود

ًلتزام المذكور اتفاقا مع المتعاقد الآخر؛ ولا یجوز لھذا المتعاقد أن یتحلل من الا  

د  ردة لأح الإرادة المنف ثمن ب دد ال ى أن یح اق عل ویبرر ذلك بأنھ إذا كان من الجائز الاتف
ي  داره ف سبیب مق ھ ت طرفي العقد، فإن ذلك یكون على مسئولیة الأخیر، ویقع على عاتق

ة شرط وضعھ ا. حالة المنازعة دو بمثاب زام یب ذا الالت ا أن ھ اق كم رار الاتف شرع لإق لم
  . )٤(الذي یسمح بإعمال آلیة التحدید الانفرادي للثمن في ھذه العقود

ثمن ١١٦٤وكذلك، وإذا كانت المادة    د ال  توجب على المتعاقد المتحكم في تحدی

"maître du prix " رار ذا الق سبیب ھ إن ت ھ، ف ن فی ة الطع ي حال داره ف سبیب مق ت

                                                             
ر )١( تخدم تعبی د اس سي ق شرع الفرن ة أن الم ع ملاحظ سبیب" م زام بالت  obligation de"الالت

motivation ر ن تعبی دلا م التبریر"ً ب زام ب ي obligation de justification" الالت وارد ف  ال
 .)ً المشار إلیھا سابقا١١٦٣م(مشروع تعدیل قانون العقود 

   من التفصیل حول الالتزام بالتسبیب في قانون العقود، راجع، لمزید)٢(
 FABRE-MAGNAN (M.), L'obligation de motivation en droit des 

contrats, in Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 301 et s. 
(3) DISSAUX (N.), op. cit., n° 199. 
(4) Moury (J.), La détermination du prix dans le « nouveau » droit 

commun des contrats, art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ائي ًالعقدي یعد أیضا بمثابة إجراء ي Mesure prophylactique وق ستھدف تلاف ، ی

  .)١(النزاع المحتمل مع المتعاقد الآخر بشأن تقدیر الثمن

سب    ویكمن مضمون الالتزام بالتسبیب، في حالة التحدید الانفرادي للثمن، وبح

شأن مرسوم  ة ب ي ٢٠١٦ما ورد بالتقریر المشار إلیھ والمقدم إلى رئیس الجمھوری ، ف

  .)٢(" حساب الثمن بالنظر إلى توقعات الأطرافبیان كیف تم" 

ذا    ي ھ سي ف شرع الفرن سلك الم ى م حة عل ذ الواض ن المآخ إن م ك، ف ع ذل وم

 اقتصرت على إقرار الالتزام ١١٦٤الصدد، لما قد یثیره من صعوبات عملیة، أن المادة 

م تح ة، ل ن جھ زام؛ فم ذا الالت ال ھ ضوابط إعم ا ل ضمن تنظیم سبیب، دون أن تت دد ًبالت

الجزاء المترتب على الإخلال بھ، ومن جھة أخرى، فإن المتعاقد الآخر وإن كان یحق لھ 

ده  م یقی ا ل ن، كم ذا الطع ا لھ ًالطعن في مقدار الثمن، إلا أن المشرع لم یتطلب شكلا معین ً

  .)٣(بمھلة زمنیة محددة

                                                             
(1) Moury (J.), loc. cit. 
(2) "c'est-à-dire exposer comment le prix a été calculé, au regard des 

prévisions des parties", Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, préc. 

(3) Moury (J.), La détermination du prix dans le « nouveau » droit 
commun des contrats, art. préc. 

الا    شروع كات ع أن م ر )  L'Avant-projet Catala 2005 ( ٢٠٠٥والواق ذلك أكث دا ل د ب ق
ادتین  ك بمقتضى نصى الم سألة؛ وذل ذه الم ذا ٦-١١٢١، و٤-١١٢١ًتوفیقا في تنظیمھ لھ ن ھ  م

ادة  ت الم ث كان شروع؛ حی ھ ٤-١١٢١الم ى أن نص عل ب أو "  ت ذ المتعاق ود ذات التنفی ي العق ف
التدریجي، یمكن الاتفاق على أن یحدد الدائن ثمن الأداءات الذي یقدمھا عند كل عملیة تورید، ولو 

ة ة المنازع ى كان ذلك بالإحالة إلى أسعاره الخاصة، مع التزامھ، في حال اء عل داره بن ر مق ً، بتبری
  ".ًأول طلب یوجھھ لھ المدین كتابة مع إشعار بالاستلام

 Art. 1121-4 : " Dans  les  contrats  à  exécution  successive  ou  
échelonnée,  il  peut  toutefois  être convenu que le prix des prestations 
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 ٤٦٢

  المحور الثاني
  الرقابة القضائية على التعسف في التحديد الانفرادي للثمن

  في العقود الإطارية
ود         انون العق دیل ق شروع تع ى أن م داءة إل شیر ب ا ٢٠١٥ًن اوز م د تج ان ق  ك

ام  سیة ع نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة العمومی ضاء الجمعی ھ ق ى إلی ر ١٩٩٥انتھ ، وأق

ثمن ة ال سلطة مراجع ي ب ب جزاءات  la révision du prixللقاض ى جان ك إل ، وذل

  .ن المشروع المذكور م١١٦٣أخرى تضمنھا نص المادة 

= 
offertes par le créancier sera déterminé par celui-ci  lors  de  chaque  
fourniture,  fût-ce  par  référence  à  ses  propres  tarifs,  à  charge  pour  
lui,  en  cas  de  contestation,  d’en  justifier  le  montant  à  première  
demande  du  débiteur faite par écrit avec avis de réception". 

ى أن ٦-١١٢١كما كانت المادة    نص عل شروع ت ن ذات الم ى " ...  م م یحصل عل ذي ل دین ال الم
  ".ًتبریر خلال مدة معقولة، یمكنھ الوفاء بالثمن المعمول بھ عادة

 Art. 1121-6: " … le  débiteur  qui  n’a  pas obtenu de justification dans 
un délai raisonnable pourra se libérer en consignant le prix 
habituellement pratiqué". 

  :وللاطلاع على ھذا المشروع، راجع  
 Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 

du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du 
Code civil), P. Catala (dir.), Rapport à Monsieur Pascal Clément, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005, et 
consultable sur le site du Ministère de la Justice : 

 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2
005.pdf  



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

سي   ھ الفرن ب الفق ن جان ر م د كبی ف محل تأیی ذا الموق اره )١(وقد كان ھ ، باعتب

ا  د بم ال العق ى إبط الحل الأنسب والذي یفضل على غیره من الحلول الأخرى؛ سواء عل

ضاء  ا لق د وفق اء العق ھ، أو إنھ ب زوال رر ١٩٩٥ًیرت و مق ا ھ د كم سخ العق ى ف ، أو حت

ًتب على إعمالھ من مراجعة الثمن وبقاء العقد قائما، وبما یكفل إزالة الآن؛ وذلك لما یتر
ادئ . آثار التعسف كما أن الحل الذي تبناه المشروع كان یتفق مع التوجھ المعتمد في مب

ود  ي للعق انون الأوروب د )١٠٥/ ٦م( الق ارة الموح انون التج ادي ق  ( Unidroit، ومب

  ).٧-٥/١م

ة، ومع ذلك، وعلى إثر التخوف    سائل العقدی ي الم ي ف دخل القاض ن ت المفرط م

وطني  انون ال ة الق ى جاذبی وم عل سلبي المزع أثیره ال الثمن، وت ق ب ا یتعل ة فیم ًخاص

م  سنة ١٣١الفرنسي، فقد انعكس ذلك على المرسوم رق انون ٢٠١٦ ل قط الق ث أس ، حی

ة ود الإطاری ي العق ي، ف د القاض ي ی ضع ف ي المدني المعدل الحكم المتقدم، ولم ی ذا ف  وك

ع الجزاء  لطة توقی عقود الخدمات، سلطة مباشرة على الثمن، وإنما حصرھا فقط في س

د  د عن سخ العق ویض، وف ي التع زاء ف ذا الج ل ھ ثمن؛ ویتمث د ال ي تحدی سف ف ى التع عل

 -  بخصوص ھذه العقود-وبما یعني أن المشرع أقر. )٢(الاقتضاء بالنسبة للعقود الإطاریة

ًیدا قضائیا للثمنرقابة قضائیة ولیس تحد ً.  

ي    سف ف ة التع وعلى أیة حال، یبقى التأكید، بخصوص الجزاء المترتب في حال

ھ أو لا ن لا یقبل د ثم ازاة تحدی ق بمج ا لا تتعل ضیھ  تحدید الثمن، على أن المسألة ھن یرت

                                                             
(1) Moury  (J.), La fixation unilatérale du prix dans le contrat cadre, 

AJCA, 2016. 123. 
(2) Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

اده أن  ا مف ثمن؛ وبم سفي لل د التع دد "المتعاقد الآخر، وإنما بمجازاة التحدی ثمن المح ال

  .)١("ً انفرادیة یمكن أن یكون مفرطا دون اعتباره قد تحدد على نحو تعسفيبطریقة

  .ًونتناول فیما یلي؛ معیار التعسف، ثم إثبات التعسف، وأخیرا جزاء التعسف  

  :معیار التعسف: ًأولا

ى ٢٠١٦، عقب صدور مرسوم )٢(انبرى الفقھ الفرنسي   وف عل ة الوق ، لمحاول

ثمن وف د ال ي تحدی سف ف ادة معیار التع ا للم دني/ ١١٦٤ًق ضى. م ا یقت ة -وھو م  بطبیع

ال ق -الح ذكورة یتعل ادة الم ھ الم ذي تعالج رض ال ان الف إذا ك وعھ؛ ف ى موض ر إل  النظ

ق  ا یتعل ر ھن إن الأم ثمن، ف د ال ر لتحدی دین للآخ د المتعاق ا أح د بھ ي یعھ سلطة الت بال

.  une prérogative contractuelleبالتعسف في ممارسة میزة أو صلاحیة عقدیة

ى أن  ضاء عل تقر الق د اس سمح " وق ة ت سن نی ات بح ذ الاتفاق ب تنفی ي توج دة الت القاع

 .  )٣("للقاضي بمجازاة الاستعمال غیر المشروع لمیزة أو صلاحیة عقدیة

دین    د المتعاق نح أح ذي یم دي ال ولذلك، یتعین البحث عن الغایة من الشرط العق

دف ا ذا الھ ي ھذه المكنة أو الصلاحیة، وك ھ ف ى تحقیق ى الأطراف إل ذي یرم شترك ال لم

  .مرحلة إبرام العقود التنفیذیة للعقد الإطاري
                                                             

(1) " un prix déterminé unilatéralement peut être excessif sans pour autant 
avoir été fixé abusivement", Moury (J.), art. préc. 

  ًتفصیلا، راجع في ذلك، )٢(
 Moury (J.), art. préc. 
(3) "la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne 

foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative 
contractuelle", Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2003, n° 04-19.923, D. 2010. 87, obs. 
Y. Rouquet; Cass. Com. 10 juill. 2007, n° 06-14.768, D. 2007. 1955, obs. 
X. Delpech.  



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

اد ١١٦٤فقصد المشرع من المادة    ن اعتم دة م ، وكذلك ھدف الأطراف المتعاق

ة  ي ضمان الفعالی شتركة وھ ًالآلیة التي تقرھا المادة المذكورة یلتقیان معا عند نقطة م
صلحة  l'efficacité économiqueالاقتصادیة ق م  المرجوة من العقد، وذلك بما یحق

  .كل من الطرفین

ن أن - بوضوح-والبحث في إرادة الأطراف وقت إبرام العقد الإطاري یكشف    ع

رضاء أحد الطرفین بأن یترك للآخر تحدید الثمن منوط بشرط ضمني مفاده ألا یخل ذلك 

سبة  ا بالن د مربح ث یظل العق ضاًبالتوازن العقدي، وبحی ھ أی ذا الطرف . ًل إن ھ ذا ف وھك

ع  صا" یتوق سلكا مخل ًم ً "comportement loyal ي ھ، وف د مع ریكھ المتعاق ن ش  م

  .)١(ضوء ھذا التوقع، یمكن تقدیر التعسف

ین    ي یتع اییر، والمؤشرات الموضوعیة الت د بعض المع ك، توج وإلى جانب ذل

ستند ي ت ار، والت ي الاعتب ذھا ف ي أخ ى القاض شكل مباشر-عل رة - ب ى فك لال "  عل الإخ

  .la rupture de l'équilibre du contrat" بتوازن العقد

د    لات المتعاق تحالة إف ا؛ اس ن أبرزھ ضحیة( وم سفي ) ال د التع ار التحدی ن آث م

ھ . المزعوم للثمن، وبحیث لا یكون في مقدوره التخلص من الإطار العقدي الذي ارتبط ب

ي وضعیة  د ف راه أو " ضغط" لذا یجب أن یوج ادر contrainteإك ر ق ھ غی ا یجعل  مم

  .على الارتباط بطرف آخر في إطار عقدي جدید یتیح لھ المنافسة في ظروف مرضیة

صري   د ح  une clauseولا شك أن العقد محدد المدة الذي یتضمن شرط توری

d'approvisionnement exclusif صعب سف، إذ ی  یشكل المجال الخصب لھذا التع

ذا ال وع ھ صور وق دةت ددة الم ر مح ات غی اق الاتفاق ي نط سف ف  conventions àتع

                                                             
(1) Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

durée indéterminée  اء الرابطة ھ إنھ ون عرضة ل ذي یك د ال ك المتعاق ، حیث یمل

  .)١(العقدیة

ب    ع عی ارب م سف بالتق ار التع سمح معی ضا أن ی ن أی ار، یمك ي ذات الإط ًوف
ي  ، بمفھومھ الذي أقره القضاء الفرنسي و la violenceالإكراه ل ف تغلال "المتمث الاس

صادیة  l'exploitation abusive d'une situation ""  التعسفي لحالة تبعیة اقت

de dépendance économique" )دني ، )٢ انون الم ي الق شرع ف ذي كرسھ الم وال

حالة " ، ولكن مع التوسع في نطاقھ بما یشمل )الجدیدة (١١٤٣المعدل بمقتضى المادة 
                                                             

(1) V. Cass. Civ. 1re, 30 juin 2004, n° 01-00.475, D. 2005. 1828, note D. 
Mazeaud. 

یمكن استبعاد وجود التعسف بالاستناد، " ًوتعلیقا على ھذا الحكم، ذھب بعض الفقھ إلى القول بأنھ   
مرار في العلاقة العقدیة وإنھائھا، حتى ًبصفة خاصة، إلى أن المدین بالثمن كان حرا في عدم الاست

ھ  د مع ریكھ المتعاق دده ش ذي ح ثمن ال ردةلا یضطر إلى تحمل ال ھ المنف ن . بإرادت ك، یمك ى ذل وعل
اء  ھ إنھ د یمكن ى أن المتعاق النظر إل دة، ب دد الم ر مح استبعاد وجود التعسف عندما یكون العقد غی

انون العقد متى شاء، مع التزامھ فقط باحترام الإخطار ً، ومن ثم فلن یضطر مطلقا إلى الخضوع لق
  ".المتعاقد الآخر

 "Ensuite, parce qu'exclure l'abus au motif notamment que le débiteur 
du prix était libre de ne pas poursuivre la relation contractuelle et d'y 
mettre fin, de sorte qu'il n'était pas contraint de subir le prix 
unilatéralement fixé par son partenaire, revient en fait à évincer l'abus 
lorsque le contrat sera à durée indéterminée... Au fond, puisque le 
contractant peut résilier le contrat quand il le veut, à charge seulement 
pour lui de respecter un préavis, il n'aura jamais à subir la loi de son 
cocontractant". 

 V. Mazeaud  (D.), Mais qui a peur du solidarisme contractuel ?, D. 
2005. 1828, note préc. 

(2) V. par ex. Cass. Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-12.932, D. 2002. 1860; RTD 
civ. 2002. 502, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2003. 86, obs. A. 
Françon. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

دھما )١(بوجھ عام" التبعیة ق أح ا یتعل ، وذلك رغم اختلاف مجال إعمال كل منھما؛ فبینم

  ).التعسف في تحدید الثمن(، یتعلق الآخر بتنفیذه )الإكراه( بتكوین العقد 

ة    ن الرابط رر م تحالة التح ي اس سد ف ي تتج راه الت ة الإك إن حال ك، ف ى ذل وعل

ك لا یعن ان ذل سف، وإن ك ود التع ول بوج ة للق دو لازم ة تب ا العقدی ق علیھ ا یطل ي أن م

ي les contrats  de dépendance"  عقود التبعیة" سف ف  ھي المجال الوحید للتع

 . )٢(التحدید الانفرادي للثمن

 إلى بعض المعاییر التي ثار التساؤل بشأن مدى )٣(ًفضلا عما سبق، یشیر الفقھ  

  : یليإمكان الاستھداء بھا لتقدیر التعسف في تحدید الثمن؛ ونتناولھا فیما

سوق  - عر ال ن س وظ ع  Écart notable avec le prix duالانحراف الملح

marché.  

دد la disproportionویقوم ھذا المعیار على عدم التناسب      بین الثمن المح

دیل ١١٦٣وقد أشارت إلیھ، ضمن معاییر أخرى، المادة . وسعر السوق شروع تع  من م
                                                             

ًیتوافر الإكراه أیضا عندما یقوم أحد " على أنھ ) الجدیدة( مدني فرنسي / ١١٤٣ حیث تنص المادة )١(
ھ، بالحصول  سبة إلی ھ بالن د مع ًالأطراف، متعسفا في استغلال حالة التبعیة التي یوجد فیھا المتعاق

شكل منھ على تعھد لم  ة ب زة مفرط ى می ك عل ن ذل ذا الضغط، ویحصل م اب ھ ي غی ده ف یكن لیعق
  ".واضح

 Art. 1143: " Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de 
l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son 
égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en 
l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement 
excessif", Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5. 

(2) Moury (J.), art. préc. 
    في عرض ھذه المعاییر، راجع،)٣(

 Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

صت ا ن لفا، فیم ذكورة س ود، والم انون العق ب ًق ر طل ي نظ ي ف لطة القاض ن س ھ م  علی

راف أو  ى الأع الرجوع إل ثمن، ب ة ال سوق(مراجع عار ال شروعة ) أس ات الم أو التوقع

  .للأطراف

م بوجود كما    ضت الحك ضاء؛ فرف ام الق ن أحك استندت إلى ھذا المعیار العدید م

ر ، وعلى العكس، فقد اع)١(ًالتعسف عندما یكون الثمن المحدد مناسبا لظروف السوق تب

  .)٢(ًتحدید الثمن تعسفیا إذا انحرف عن سعر السوق بشكل ملحوظ

سوق لا )٣(ومع ذلك، یرى البعض   دد وسعر ال ثمن المح  أن عدم التناسب بین ال

  :یكفي وحده، كمعیار لتقدیر التعسف، وذلك لسببین

د الطرفین : أولھما ل أح أن القول بذلك مفاده أن أي شرط عقدي یتضمن تخوی

ثمن  د ال سعر تحدی دد ل ثمن المح ة ال الالتزام بمطابق د ب ذا المتعاق ة ھ ى مطالب یؤدي إل س

  .ًالسوق، وإلا دل ذلك تلقائیا على تعسفھ في تحدیده

ثمن : وثانیھما ة المفرطة لل ى الطبیع زى إل سف لا یع  le caractèreأن التع

excessif du prix وإنما إلى استحالة إفلات المتعاقد الآخر منھ ، l'impossibilité 

de s'y soustraire.  

                                                             
(1) V. par ex. Cass. Com. 21 janv. 1997, n° 94-22.0 34 ; 14 déc. 1999, n° 97-

20.304 ; 28 mars 2000, n° 97-10.652 ; 14 janv. 2003, n° 00-16.617; sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr.  

(2) Rappr. Cass. Com. 3 nov. 1992, n° 90-18.547, D. 1995. 85, obs. D. 
Ferrier. 

(3) Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

 .الإخلال الموضوعي بالتوازن في العقد -

la rupture objective d'équilibre dans le contrat. 

ي    سف ف دیر التع ا لتق ارا كافی دي معی ًلا یبدو الإخلال الموضوعي بالتوازن العق ً
  .ھذا الصدد

بن    ة الغ تثناء حال ة، وباس ن جھ ونlesionفم ي یك الات الت ذلك الح ا ، وك  فیھ

ا  ثمن وھمی سا illusoireًال ي dérisoireً أو بخ ین الآداءات ف وازن ب اب الت إن غی ، ف

  .)١(مرحلة إبرام العقد لا یؤثر على صحتھ

ان   د إذع اري عق د الإط شكل العق دما ی رى، فعن ة أخ ن جھ  contratوم

d'adhésion وق ین حق وازن ب ي الت حا ف تلالا واض ب اخ ذي یرت شرط ال إن ال ً، ف ً

ات اره والتزام ن اعتب وب"  الأطراف لا یمك ر مكت ان " غی ك إذا ك ن، وذل م یك أن ل أي ك

ن  ة م رة الثانی ھ الفق ضي ب ا تق ا لم لأداء، وفق ًتقدیر ھذا الاختلال یتعلق بملاءمة الثمن ل

  .)٢()الجدیدة(مدني / ١١٧١المادة 

                                                             
(1) Moury (J.), art. préc. 
(2) Art. 1171: "Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, 

déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est 
réputée non écrite.  

 L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet 
principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation", 
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 7. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ادة    د ١١٦٤ًوذلك فضلا عن أن الجزاء الذي ترتبھ الم ي تحدی سف ف ى التع  عل

ویض الثمن لا زام بتع ي الإل ن ف رره، ولك ذي یق  یتمثل في إلغاء البند أو الشرط عقدي ال

  .)١(الطرف الآخر، وفسخ العقد عند الاقتضاء

 Détournement de pouvoir الانحراف في استعمال السلطة  -

ده " تجازي ١١٦٤إذا كانت المادة    ى تحدی ا عل رط، وإنم ثمن المف لیس على ال

سفي زم )٢("التع ھ یل لوكي، فإن ب س لال بواج اده الإخ صي مف ار شخ وفر معی ضا ت ، )٣(ًأی

د - في ھذه الحالة-وھو یتعلق ي العق د طرف  بالانحراف في استعمال السلطة المخولة لأح

ردة ھ المنف د . في تحدید الثمن بإرادت ولى تحدی ذي یت د ال ان المتعاق ى ك ك مت ق ذل ویتحق

ار ط، ودون اعتب ة فق صالحھ الخاص ق م سعى لتحقی ثمن ی د ال ریكھ المتعاق صالح ش  لم

  .الآخر

ة    وھكذا، فإن المعیار المستند إلى الانحراف في استعمال السلطة ھنا یجسد بدق

 l'abus dans l'exercice d'une prérogativeالتعسف في ممارسة میزة عقدیة

contractuelleوالمتمثلة في التحدید الانفرادي للثمن ،.  

                                                             
(1) Moury (J.), art. préc. 
(2) "L'article 1164 sanctionnant non point un prix excessif, mais sa fixation 

abusive", Moury (J.), art. préc. 
(3) V. Cass. Civ. 1re, 30 juin 2004, n° 01-00.475, préc. 

 قبول طلب التعویض عن - في ھذا الحكم-حیث كانت محكمة النقض قد أخذت على قضاة الموضوع  
اء . التحدید التعسفي للثمن، دون أن تكون محكمة الاستئناف قد بینت المسلك الخاطئ للبنك د ج وق

  :فیھ
"la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la 
banque, a violé les textes susvisés". 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

  Attentes légitimes des parties :التوقعات المشروعة للأطراف  -

أشرنا فیما سبق إلى أن مشروع تعدیل قانون العقود كان قد تضمن النص على   

ات  ا التوقع ن بینھ اییر؛ م دة مع ى ع الرجوع إل ثمن، ب ة ال ي مراجع ي ف لطة القاض س

ي مرسوم . المشروعة للأطراف ھ ٢٠١٦وقد تخلى المشرع، ف ار بتخلی ذا المعی ن ھ ، ع

 . )١( القضائیة للثمنعن فكرة المراجعة

تعمال    ي اس راف ف ار الانح ى معی ھ عل ذكور انعكاس ار الم ل للمعی ك، یظ ع ذل وم

ى  ة، تتلاق السلطة؛ ذلك أنھ في العقود الإطاریة التي تنشأ في إطار شبكات توزیع متكامل

  .توقعات الأطراف عند ھدف مشترك، وھو تنمیة عنصر الاتصال بالعملاء

د انحرف ومما لا شك فیھ أن الطر   ون ق ثمن، یك د ال ي تحدی سف ف ذي یتع ف ال

د  بذلك في استعمال السلطة التي أوكلھا إلیھ شریكھ المتعاقد الآخر، ومن ثم فإنھ یكون ق

رام  ن احت ر ع ست سوى تعبی ي لی ات الت ك التوقع ر؛ تل شروعة للأخی أخل بالتوقعات الم

ب الأ ھ واج ا یفرضھ علی ثمن لم د ال ھ تحدی ل إلی د، المتعاقد الذي وك ذ العق ي تنفی ة ف مان

  .وكذلك مقتضیات حفظ التوازن العقدي الذي عھد إلیھ بھ

سلطة یظل تعمال ال ي اس ة-وقد دفع ذلك البعض إلى القول بأن الانحراف ف ي الحقیق  - ف

  .)٢(الأساس الجوھري الذي تستند إلیھ مجازاة التعسف في التحدید الانفرادي الثمن

ھ    ى أن دم، نخلص إل ا تق وء م ي ض دد أو وف ف مح ود تعری ول بوج بیل للق لا س

ة،  ود الإطاری ي العق ثمن ف د ال ي تحدی سف ف دیر التع ھ لتق تناد إلی معیار وحید یمكن الاس

                                                             
ھ ) دیدةالج (١١٦٦مع ملاحظة أن المادة ) ١( ى أن ار، بنصھا عل ذا المعی ت بھ ن " قد احتفظ م تك إذا ل

ات  ق والتوقع ودة تتف ن ج جودة الأداء محددة أو قابلة للتحدید بموجب العقد، یلتزم المدین بأداء م
  ...".المشروعة للأطراف

(2)  Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ل  ي ضوء ظروف ك ي الموضوع ف ة لقاض ومن ثم یتعین أن یترك ذلك للسلطة التقدیری

  .حالة على حدة

ار و   ق بمعی سألة لا تتعل ذه الم ھ أن ھ ض الفق رى بع ك، ی ا وإزاء ذل د وإنم اح

ة أو  ة" بمجموع اییر " حزم ن المع ا Faisceau de critèresم زم توافرھ ي یل  الت

  .للقول بوجود التعسف

ت    زم أن یثب ة؛ إذ یل ا مجتمع ب توافرھ ة یج اییر ثلاث ي مع ویضیف أنھا تتمثل ف

ذلك  سوق، وك عر ال دد وس ثمن المح ین ال ب ب دم تناس راه، وع غط أو إك ة ض ود حال وج

تعما ى انحراف في اس ؤدي إل اییر أن ی ذه المع اط ھ أن ارتب ن ش ون م سلطة، وأن یك ل ال

د un avantage déloyalتحقیق میزة غیر عادلة  ولي تحدی ذي یت د ال  لصالح المتعاق

  .)١("l'artisan du prix"ًالثمن منفردا، والذي یمكن تسمیتھ إذن بصانع الثمن 

ھ   ن الفق ب آخر م د جان ار، یؤك ي ذات الإط ضا عل)٢ (وف رة ً أی سف فك ى أن التع

ة   أن notion soupleمرن ك ش ي ذل أنھا ف ي، ش دیر القاض ضع لتق ي تخ م فھ ن ث ، وم

  .la mauvaise foi فكرة سوء النیة 

روف    ن الظ ة م ضافر مجموع رض ت سف یفت إن التع رأي، ف ذا ال سب ھ وبح

ة الإضراl’excèsالإفراط أو تجاوز الحد المعقول : المعاییر، والتي تتمثل في أو  ر، ونی

                                                             
(1) "Trois critères de convergence paraissent devoir être présents pour que 

l'abus soit caractérisé : il faut, constaté une situation de contrainte, une 
disproportion entre le prix arrêté et celui du marché ainsi qu'un 
détournement de pouvoir, tous éléments dont la conjonction emporte 
un avantage déloyal au profit de l'artisan du prix", Moury (J.), art. 
préc. 

(2) MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.), GAUTIER (P.-Y.), op. cit., no 210. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

l’intention de nuire وازن تلال الت ثمن .  le déséquilibre ، واخ ادة ال ا زی أم

المحدد عن سعر السوق فلا تكفي بذاتھا للقول بتوفر التعسف، باعتبار أنھ یحق للمورد 

  .أن یسعى لتحقیق ربحھ

ادة    ي الم ى، ف د اكتف شرع ق ة أن الم در بالملاحظ را، یج ب ١١٦٤ًوأخی ، بتطل

سف، د ود التع سف وج ون التع تراط أن یك حا" ون اش س »manifeste«" ًواض ، ونف

ادة  سبة للم ر بالن ح . ١١٦٥الأم راف الواض إن الانح ك، ف ع ذل  anomalie"وم

apparente"ي ث یلق سف، حی ات التع سھل إثب د ی ا ق دد انفرادی ثمن المح  -ً في مبلغ ال

  .)١(ً على عاتق المتعاقد الذي قام بتحدیده التزاما بتبریر ذلك-ٍحینئذ

  :إثبات التعسف: ًثانیا

ردة / ١١٦٤ًوفقا للمادة    الإرادة المنف دد ب ثمن المح ي ال إن المنازعة ف مدني، ف

  .لأحد الطرفین یقتضي قیام الطرف الآخر بتنفیذ التزامھ بالتسبیب

ر    د الآخ ون للمتعاق سف، یك ة التع ي حال سف(وف حیة التع ى ) ض وء إل اللج

ى سف عل ھالقاضي، ویقع عبء إثبات التع ن یدعی بء .  م ذا الع ن ھ ف م ك یخف ع ذل وم

د  ولى تحدی ذي ت د ال ھ المتعاق ذي قدم ر ال ة التبری ویسھل مھمة إثبات التعسف عدم كفای

  .الثمن

لال    ن خ یما م سف، لا س ًویكشف الواقع العملي عن أنھ یصعب غالبا إثبات التع
تج إثبات عدم التناسب بین الثمن المحدد وسعر السوق، وذلك عندما لا یوجد  سوق للمن

  .)٢(محل المعاملة ولا منتجات یمكن مقارنتھا بھا

                                                             
(1) V. CA Paris, 24 oct. 2000, D. 2001. 3236, obs. D. Mazeaud. 
(2) Moury (J.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ضي - في ھذا الصدد-ویثور   د شرطا یق ضمین العق ً التساؤل بشأن مدى جواز ت

ة  اذ أی ن اتخ ثمن ع د ال ھ تحدی ل إلی ھ للطرف الآخر الموك د طرفی ن أح ًبالتنازل مقدما م
  .إجراءات أو رفع أیة دعاوى في مواجھتھ

  :)١(كن القول بجواز ذلك، لسببین أساسیینالواقع أنھ لا یم

ر  ا أم سف ھن ین أن التع ي ح ل، ف شأ بالفع ق ن ى ح رد إلا عل ازل لا ی الأول، أن التن

  .محتمل الوقوع أثناء تنفیذ العقد

ن  التھرب م د الطرفین ب سماح لأح اده ال شرط مف ذا ال صحة ھ ول ب والثاني، أن الق

  .التزامھ بتنفیذ العقد بحسن نیة

ك    دعم ذل ادئ وی ھ مب ضي ب ا تق ضا م انون Unidroitًأی ادئ الق ذا مب ، وك

ود  ي للعق د PDECالأوروب ب أح ن جان دد م ثمن المح ت أن ال دما یثب ھ عن ن أن  ، م

ول، و ن معق ھ ثم ستبدل ب ح، ی شكل واض ول ب ر معق ن أي " الطرفین غی بغض النظر ع

  .)٢" (شرط مخالف

                                                             
(1) Moury (J.), art. préc. 
(2) Art. 5.1.7-2. PU: " Lorsque  le  prix  qui  doit  être  fixé  par une partie 

s’avère manifestement déraisonnable, il lui  est  substitué  un  prix  
raisonnable,  nonobstant toute stipulation contraire". 

 Art. 6 : 105 PDEC: " Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat 
doit être déterminé unilatéralement par l'une des parties et que la 
détermination de celle-ci est manifestement déraisonnable, un prix ou 
un autre élément raisonnable lui est substitué, nonobstant toute 
stipulation contraire. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

  :جزاء التعسف: ًثالثا

ادة یتمثل جزاء التعسف في تحدید ا   ، ١١٦٤ًلثمن في العقود الإطاریة، وفقا للم

  .)١ (في التعویض، والفسخ عند الاقتضاء

    Dommages et intérêts : التعویضات-أ 

د    ًوفقا لنص المادة المتقدمة، یمثل التعویض الجزاء الرئیسي للتعسف في تحدی

  . المحكوم بھالثمن في العقود الإطاریة، ولقاضي الموضوع سلطة تقدیر مبلغ التعویض

ت    ي لحق سارة الت ى الخ ط عل صر فق وذلك مع مراعاة أن التعویض یجب ألا یقت

ًالطرف ضحیة التعسف نتیجة الطبیعة المفرطة للثمن المحدد، وإنما أیضا الكسب الفائت 
 .نتیجة ما رتبھ ھذا التعسف من عدم قدرتھ على مواجھة المنافسة في السوق

  Résolution:الفسخ  -ب

ادة ًوفقا ل   ن الم صحبھ، ١١٦٤لفقرة الثانیة م ن أن ی ب التعویض یمك إن طل ، ف

  .عند الاقتضاء، طلب فسخ العقد

دني / ١٢٢٤ًویترتب الفسخ، وفقا للمادة    دة(م وت )الجدی ة ثب ي حال دم " ، ف ع

سامة ن الج اف م در ك ى ق ، )٢("inexécution suffisamment grave"" ِتنفیذ عل
                                                             

(1) Moury (J.), art. préc. 
ة " مدني على أن / ١٢٢٤یث تنص المادة  ح) ٢( ي حال ًالفسخ یترتب إما إعمالا للشرط الفاسخ، أو ف

ن  م م دین أو بمقتضى حك ٍكان عدم التنفیذ على قدر كاف من الجسامة، من خلال إخطار الدائن للم
  ".القضاء

 Art. 1224: " La résolution résulte soit de l'application d'une clause 
résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une 
notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice", 
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

سامة وعلى ذلك، یترك لقاضي الموضوع  ن الج دا م غ ح د بل ًتقدیر ما إذا كان التعسف ق

  .بما یبرر الحكم بفسخ العقد، أم أنھ یكفي الحكم بالتعویض

ثمن بوجھ    د ال سألة تحدی ًوأخیرا، تجدر الإشارة، وبصدد سلطة القاضي إزاء م
اریخ  صادر بت ا ال ي حكمھ دیثا، ف سیة، ح  ١٩ًعام، إلى ما قضت بھ محكمة النقض الفرن

و  ى أن ٢٠١٩یونی ت إل ث ذھب ساس " ، حی ي الم ول القاض ة لا یخ سن النی ب ح تطل

ات  وق والالتزام شكل جوھر الحق ي ت بشروط دفع الثمن المحدد بواسطة الأطراف، والت

  .)١("ًالمتفق علیھا قانونا فیما بینھم

ود  - ثمن في عق رادي التعسفي لل التعدیل التشریعي المتعلق بجزاء التحدید الانف
  :الخدمات

در ا   ارةتج صدد-لإش ذا ال ي ھ ادة - ف ضوع الم ى خ دني / ١١٦٥ إل   م

ي  دائن ف ب ال ن جان ثمن م سفي لل د التع زاء التحدی ق بج ا یتعل وھري، فیم دیل ج   لتع

ي ٢٠١٨-٢٨٧عقود أداء الخدمات، وذلك بمقتضى قانون التصدیق رقم  صادر ف  ٢٠ ال

ل  یاغتھا الأ. ٢٠١٨أبری ي ص ذكورة ف ادة الم رض للم ضي أن نع ا یقت و م ىوھ   ول

وم  ا لمرس دیل ٢٠١٦ً وفق ا لتع ا وفق ة لھ صیاغة الحالی م لل و ٢٠١٨ً، ث ى النح   ، عل

  :التالي

                                                             
(1) " l'exigence de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte aux 

modalités de paiement du prix fixé par les parties, lesquelles constituent 
la substance même des droits et obligations légalement convenus entre 
les parties", Cass. Com. 19juin 2019, no 17-29.000, RTD civ. 2019. 570, 
obs. H. Barbier. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

 الصادر ٢٠١٦ لسنة ١٣١ًمدني وفقا للمرسوم رقم / ١١٦٥صیاغة المادة : ًأولا
 :٢٠١٦ فبرایر ١٠بتاریخ 

ا لمرسوم ١١٦٥كانت المادة    ى، وفق یاغتھا الأول ي ص ى ٢٠١٦ً ف نص عل  ، ت

ثمن، یجوز اللجوء ...  أداء الخدمات، في عقود" أنھ  د ال ي تحدی سف ف ة التع ي حال وف

  .)١("إلى القاضي للمطالبة بالتعویض

ى )٢(وقد انتقد بعض الفقھ   النظر إل ذا النحو، ب ى ھ ذكورة عل  صیاغة المادة الم

ل ١١٦٤أنھا، وعلى خلاف المادة  ق العمی صر ح ة، تق ي ( الخاصة بالعقود الإطاری متلق

ب التعویض، دون ، في )الخدمة ع دعوى بطل ى رف ثمن، عل د ال ي تحدی سف ف ة التع حال

  .إمكان المطالبة بفسخ عقد الخدمة

ذ    ق بالتنفی ا لا یتعل رض ھن أن الف ا ب ن تبریرھ صیاغة یمك ذه ال ك، فھ ع ذل وم

ة  ادة بالخدم ي الإف لا، ف ب، عم دمات، یرغ ود الخ ي عق ل، ف ا أن العمی ًالخاطئ للعقد، كم

  . المقدمة

  

  

                                                             
(1) Art. 1165 (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en vigueur le 1er oct. 

2016): " Dans les contrats de prestation de service, … En cas d'abus 
dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en 
dommages et intérêts".  

(2) Lardeux  (G.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ادة ت: ًثانیا دیل الم م / ١١٦٥ع انون التصدیق رق دني بمقتضى ق  ٢٠١٨ -٢٨٧م
 :)١(٢٠١٨ أبریل ٢٠الصادر بتاریخ 

انون    ضى ق سي بمقت ل ٢٠أجرى المشرع الفرن ى ٢٠١٨ أبری ا عل دیلا مھم ً تع ً

الآتي / ١١٦٥المادة  " مدني، في فقرتھا الثانیة، لیصبح نصھا، في صیاغتھ الحالیة، ك

دمات، ود أداء الخ ي عق ى .. .ف وء إل وز اللج ثمن، یج د ال ي تحدی سف ف ة التع ي حال وف

  .)٢("القاضي للمطالبة بالتعویض، وفسخ العقد عند الاقتضاء

ب    ى جان د، إل سخ العق ة بف ي المطالب ق ف ة الح وعلى ذلك، أصبح لمتلقي الخدم

  . التعویض، في حالة تعسف مقدم الخدمة في تحدید الثمن

ان   دیل ك ذا التع ة أن ھ ق ب-والحقیق سي-ح ھ الفرن ن الفق ب م د جان ، )٣( محل نق

ق  ا یتعل ة، فیم ود الإطاری دمات والعق ود أداء الخ ین عق سویة ب ى أن الت ب إل ذي ذھ وال

  .بجزاء التعسف في تحدید الثمن، تبدو غیر دقیقة، وفي غیر محلھا

                                                             
  : لمزید من التفصیل حول ھذا القانون، راجع) ١(

 Mekki (M.), La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 - 
Une réforme de la réforme ?, D. 2018. 900. 

(2) Art. 1165 (Modifié par L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 7, en vigueur 
le 1er oct. 2018): "Dans les contrats de prestation de service,... En cas 
d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande 
tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la 
résolution du contrat". 

(3) Thibierge (L.), Les effets du contrat , AJ contrat 2018. 266. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

واستند في ذلك إلى أن فسخ العقد الإطاري لتعسف الطرف الأقوى في استعمال   

ر مف لطتھ أم ثمن س د ال ھ تحدی ل إلی ذي أوك ھ وال د مع ة المتعاق ھ بثق ك لإخلال وم، وذل ھ

  .ًمنفردا، مما قد یبرر رغبة الأخیر في التخلص من العقد

ادة    سب الم دمات، وبح ود الخ ي عق ذلك، فف ا ل د ١١٦٥ًوخلاف تم التحدی ، لا ی

د ذ العق ام تنفی ذ. الانفرادي للثمن إلا بعد تم د نف د ق ا إذن أن العق الفرض ھن ى نحو ف  عل

ع  ن دف اع ع د، والامتن سخ العق ب ف ل بطل سماح للعمی ا ال یس منطقی الي ل ًصحیح، وبالت
  .الثمن لمقدم الخدمة

ادة    ًكما لا یسوغ الاعتراض على ذلك بالقول بأن المشرع قصد أساسا بنص الم
 les contrats de prestation de عقود أداء الخدمات ذات التنفیذ المتعاقب١١٦٥

services à exécution successive سبة للجزء سخ إلا بالن ل الف ث لا یعم ، وبحی

ُالذي لم ینفذ بعد؛ وذلك بالنظر إلى أن نص المادة المذكورة لم یقم ھذا التمییز في نطاق 
ن  ة، م ًعقود أداء الخدمات، من جھة، كما أن ذلك یفترض أن یكون الالتزام قابلا للتجزئ

  .)١(جھة أخرى

  المطلب الثاني
  المسألة في القانون المصريوضع 

ؤخرا        ھ م ى إلی ا انتھ سي وم شرع الفرن ف الم سابق لموق رض ال وء الع ي ض ًف
م  سنة ١٣١بمقتضى المرسوم رق ود ٢٠١٦ ل ي العق ثمن ف د ال دم تحدی سألة ع شأن م  ب

ضائي  اد الق ا الاجتھ ة، ومقنن ات العقدی ور الممارس ك لتط ي ذل ستجیبا ف ة، م ًالإطاری ً
ًرنسیة في ھذا الصدد، فقد كان لزاما التساؤل عن وضع ھذه المسألة لمحكمة النقض الف

                                                             
(1) Thibierge (L.), art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

اق  ة اتف صري إزاء حال شرع الم ف الم ضاح موق ك لاستی صري، وذل انون الم ي الق ف

ة  ود التطبیقی ي العق ردة ف ھ المنف ثمن بإرادت د ال دھما تحدی رك لأح المتعاقدین على أن یت

  .ق بیانھًالتي تبرم تنفیذا للعقد الإطاري بالمفھوم الساب

د    سألة تحدی شكل صریح لم م یتعرض ب ًنشیر بداءة إلى أن المشرع المصري ل

صري ضاء الم ام الق رض أم م یع ا ل ة، كم ود الإطاری ي العق ثمن ف ا-ال د علمن ى ح  - عل

ھ إزاء  داء موقف یح إب ا یت سي، بم ضاء الفرن ام الق دعاوى مشابھة لتلك التي عرضت أم

  . وعقوده التطبیقیةمسألة تحدید الثمن في العقد الإطاري

شریعیا    سألة، ت ذه الم صریح، والمباشر، لھ ًومع ذلك، ورغم غیاب التعرض ال
ن  ا یمك صري م دني الم انون الم صوص الق ي ن د أن ف ا نعتق صر، إلا أنن ي م ًوقضائیا، ف
شأن  ا، ب شرع لاحق ره الم سي، وأق ضاء الفرن ده الق ا اعتم ى م ھ للتوصل إل تناد إلی ًالاس

سف مسألة تحدید الثمن  ازاة التع ا، ومج ذة لھ ة المنف ود التالی ة والعق في العقود الإطاری

د ذا التحدی ي ھ ع، . ف د البی ة لعق صوص المنظم ى الن وع إل لال الرج ن خ ك م سنى ذل ویت

 .وكذلك إلى القواعد العامة في القانون المدني

صري   شرع الم ك أن الم ان ذل ابقا-وبی رنا س ا أش ثمن -ً كم د ال ر تحدی د اعتب  ق

  ً. شروط صحة عقد البیع، باعتباره محل التزام المشتري، وإلا وقع البیع باطلاًشرطا من

د    ابلا للتحدی ون ق أن یك ى ب ددا، واكتف ثمن مح ًومع ذلك، فلم یستلزم أن یكون ال ً

وذلك بالاتفاق على الأسس التي یتحدد الثمن بمقتضاھا في وقت لاحق، وھذا ما أشارت 

ھ  مدني بنصھا عل١/ ٤٢٣إلیھ المادة  ان " ى أن ى بی ثمن عل دیر ال صر تق یجوز أن یقت

  ".الأسس التي یتحدد بمقتضاھا فیما بعد



 

 

 

 

 

 ٤٨١

دان    ق المتعاق شترط أن یتف ھ لا ی ى أن كما أن قضاء النقض المصري مستقر عل

ًصراحة على الأسس التي یقوم علیھا تحدید الثمن مستقبلا، بل یكفي الاتفاق ضمنا على  ً ً

  .ھذه الأسس

ى ذل   افة إل ادة بالإض ا للم ا / ٤٢٤ًك، ووفق دان ثمن دد المتعاق م یح دني، إذا ل ًم

ا  د نوی دین ق للمبیع، فلا یترتب على ذلك بطلان البیع، متى تبین من الظروف أن المتعاق

  .اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى علیھ التعامل بینھما

ن    ن الممك ھ م د أن ا نعتق صوص، فإنن ذه الن ره وفي ضوء ھ ا أق ى م التوصل إل

ك  ة، وذل وده التنفیذی ار وعق د الإط ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی شأن م سي ب القضاء الفرن

دھما ثمن لأح د ال رك تحدی ى ت رفین عل اق الط ار اتف ورد-باعتب ا الم و غالب ا -ً وھ ً وفق

د،  ات محل التعاق ضائع أو المنتج سلیم الب ت ت ھ وق ا لدی للتعریفة أو الأسعار المعمول بھ

ادة من الأ ا للم د وفق ابلا للتحدی ًسس الصالحة لتحدید الثمن، ویكون الثمن بذلك ق ً٤٢٣ /

  . مدني١

اد    صود ھو اعتم ار أن المق سعر " ًكما أنھ لیس ھناك ما یمنع أیضا من اعتب ال

دم /٤٢٤ًوفقا للمادة " المتداول في التجارة ى ع مدني، والتي لم ترتب جزاء البطلان عل

سعر تحدید الثمن في عقد البی ع إذا ما تبین أن قصد المتعاقدین قد انصرف إلى اعتماد ال

اق ضمني . المتداول في التجارة تخلاص اتف ا منوطة باس سألة كلھ ًخصوصا أن ھذه الم
  .بین المتعاقدین على اعتماد ھذا السعر في سلسلة البیوع المنفذة للعقد الإطاري

ًبھ كثیرا مع الموقف وواضح أن موقف المشرع المصري، في ھذه المادة، یتشا  
ر  اري غی د الإط ي العق ثمن ف د ال دم تحدی اره ع ي اعتب سي ف ضاء الفرن ده الق الذي اعتم

  . مؤثر في صحتھ



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

صر   ي م ھ ف ین الفق ي ظل -ًفضلا عن ذلك، فقد ذكرنا فیما تقدم أنھ لا خلاف ب  ف

س ن الأس ك م  غیاب النص، على جواز الاتفاق على ترك تحدید الثمن للغیر، واعتبار ذل

دان  دره المتعاق م یق الموضوعیة لتحدید الثمن، باعتبار أن الثمن، في ھذه الحالة، وإن ل

  .ًإلا أنھما جعلاه قابلا للتقدیر

ر   ثمن یعتب ذ-وأن تحدید الغیر لل ث لا -ٍ حینئ د، وبحی ي العق ا لطرف ا وملزم ً نھائی ً
ًیجوز الطعن فیھ ما لم یكن قد ارتكب خطأ جسیما أو تجاوز حدود التفوی ي ً ض، أو وقع ف

  .غلط جوھري أو تحت تدلیس

واز    ول بج ى إذن الق رى أن الأول ا ن ر، فإنن سبة للغی ذلك بالن رأي ك ان ال وإذا ك

ي ضوء  ة، ف ود الإطاری ي العق ك ف دین، وذل د المتعاق ثمن لأح د ال الاتفاق على ترك تحدی

  .خصوصیة ھذا النوع من العقود والاعتبارات الاقتصادیة التي تقوم علیھا

 شك في أن تطویع النصوص القانونیة على ھذا النحو من شأنھ إنقاذ عقود ولا  

ا  م م د یلائ م یع ذي ل ك الجزاء ال بطلان، ذل ة ال ت طائل وع تح ن الوق ة م التوزیع الإطاری

د  شكل أح ت ت ي بات ود والت ن العق وع م ذا الن ي ھ تقرار ف ة واس ن عدال ھ م ي كفالت ینبغ

  . التجاریة والاقتصادیة المعاصرةالأسس الھامة التي تقوم علیھا العلاقات

تبعاد    سي، باس شرع الفرن ذا الم ولعل ذلك في الحقیقة ما قصد إلیھ القضاء، وك

اره  ة، باعتب جزاء البطلان في حالة ترك تحدید الثمن لأحد المتعاقدین في العقود الإطاری

  .ًجزاء غیر مناسب، لما یرتبھ من ھدم وزوال ھذه العلاقات العقدیة

، فالجزاء المناسب ینبغي أن یكون ذا طابع حمائي، یھدف إلى حمایة وعلى ذلك  

ادة الموزع-المتعاقد الضعیف في ھذه العقود د -ً وھو ع ي تحدی سف ف ة التع ي مواجھ  ف

اء  أنھ الإبق ن ش ا م صریة، وبم ع الح ات التوزی ي علاق یما ف الثمن من قبل المورد، لا س

د. من تعسفعلى العقد، قدر الإمكان، مع إزالة ما یشوبھ  ى العق  -ولا شك أن الإبقاء عل
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 خیر من إھداره باعتباره قیمة اقتصادیة یجب العمل على الحفاظ -في الغالب من الحالات

  .علیھا

ذي    د ال ل المتعاق سف بتخوی ذا التع ازاة ھ ر مج وإذا كان القضاء الفرنسي قد أق

شر ھ الم م تبع د، ث اء العق التعویض أو إنھ ة ب ق المطالب حیتھ ح ع ض وم وق ي مرس ع ف

د ٢٠١٦ سخ عن  بالنص على حق المتعاقد، في ھذه الحالة، في المطالبة بالتعویض والف

صري،  انون الم ي الق زاء ف ذا الج ال ھ ى إعم ل إل ن التوص ن الممك إن م ضاء، ف الاقت

  .، وذلك على النحو الآتي)١(بالاستناد إلى القواعد العامة في القانون المدني

ثمن -أ  الالتزام  التعسف في تحدید ال لالا ب د إخ دین یع د المتعاق ردة لأح الإرادة المنف ًب

 .بحسن النیة في تنفیذ العقد

ھ "  مدني على أنھ ١٤٨/١تنص المادة    تمل علی ا اش ا لم د طبق ًیجب تنفیذ العق

  ".وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة

د ا   ل المتعاق ن قب سفي م ى نحو تع ثمن عل د ال ذي ًووفقا لھذا النص، فإن تحدی ل

ضى  ًخول ھذا التحدید یعد إخلالا بالتزامھ بحسن النیة في تنفیذ العقد، وخروجا على مقت ً

ة . الثقة المشروعة في التعامل ة، المطالب ذه الحال ي ھ د الآخر، ف ون للمتعاق م یك ن ث وم

  . ًبفسخ العقد استنادا إلى ذلك

یمكن ِعلى أنھ إذا لم تكن المبالغة في تحدید الثمن على قدر كاف من ا   لأھمیة، ف

 . للقاضي ألا یحكم بالفسخ، ویكتفي بالحكم بالتعویض للطرف المضرور

                                                             
  .٣٠٢ راجع في ھذا الرأي، محمد حسن قاسم، العقد، مرجع سابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ًمجازاة التحدید الانفرادي التعسفي للثمن استنادا إلى نظریة التعسف في استعمال  -ب

  .الحق

سة    ادة الخام ي الم ق ف تعمال الح ي اس سف ف نظم المشرع المصري نظریة التع

نص ي ت دني، والت انون الم ن الق ھ م ى أن ي "  عل شروع ف ر م ق غی تعمال الح ون اس یك

  :الأحوال الآتیة

  .إذا لم یقصد بھ سوى الإضرار بالغیر) أ (

ب ) ب( ث لا تتناس ة، بحی ة الأھمی ا قلیل ى تحقیقھ ي إل ي یرم إذا كانت المصالح الت

  .البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا

  ".مشروعةإذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا غیر ) ج(

ة    تیعاب مطالب سف، لاس اییر للتع ن مع ضمنھ م ا تت سع، بم ة تت ذه النظری وھ

  .المتعاقد ضحیة التحدید التعسفي للثمن بالتعویض

ار    ا معی ا جمیع ن وراءھ اییر یكم ذه المع ك أن ھ ة " ًذل ن غای راف ع الانح

د )١("الحق رر لأح ق تق صدد ح ا ب نحن ھن ة؛ ف ذه الحال ي ھ ق بوضوح ف ا یتحق ، وھو م

اة  ي مراع ت ف ة تمثل ة معین ك لغای ردة، وذل ھ المنف ثمن بإرادت د ال ي تحدی دین ف المتعاق

ا  ة وعقودھ ود الإطاری یاغة العق ي ص تحكم ف ي ت ة الت صادیة والعملی ارات الاقت الاعتب

  .التنفیذیة، والانحراف بھذا الحق عن غایتھ یتحقق بتحدید الثمن على نحو تعسفي

ھ ویخول ذلك المتعاقد الآخر إمكا   ذي ارتكب أ ال نیة المطالبة بالتعویض عن الخط

ي . ًشریكھ المتعاقد معھ والذي كان منوطا بھ تحدید الثمن ضل تعویض، ف ك أن أف ولا ش

                                                             
  . راجع، محمد حسن قاسم، العقد، مرجع سابق، نفس الموضع) ١(
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ثمن  د ال ي ضوء تحدی ك ف ة، وذل دوده المعقول ى ح ھذه الحالة، یتمثل في إعادة الثمن إل

داول  سعر المت سوق أو ال ون سعر ال ا یك شأن ًغیر التعسفي، وھو عادة م ارة ب ي التج ف

  . السلعة محل التعاقد

ذي    ل ال ذ بالح سمح بالأخ صري ت دني الم انون الم ام الق ة إذن، أن أحك الخلاص

نقض،  ة ال ة لمحكم ة العمومی ضاء الجمعی ي ق ثلا ف سي، مم ضاء الفرن ھ الق ل إلی ًتوص

ًوالذي تم إقراره تشریعیا، مؤخرا، بمقتضى مرسوم  ثمن ٢٠١٦ً د ال سألة تحدی ، بشأن م

  .العقود الإطاریةفي 

یم    شریعي مباشر لتنظ دخل ت ة لت زال قائم د أن الحاجة لا ت ومع ذلك، فإننا نعتق

ذ  ي أخ د، والت ن التعاق ستحدثة م صورة الم العقود الإطاریة في القانون المصري؛ تلك ال

ا - بحق-شأنھا یتعاظم في مجالات العمل، حتى صارت دیث أساس ً تشكل في الاقتصاد الح
  . یقوم علیھامن الأسس التي

ن الإشكالیات    د م سم العدی شریعیة أن تح ذه الخطوة الت أن ھ ولا شك أن من ش

د  ي العق التي تثیرھا ھذه العقود من الناحیة العملیة؛ وأھمھا إشكالیة عدم تحدید الثمن ف

ا  ردة، وفق ھ المنف ستقبلا بإرادت ده م ھ تحدی د طرفی ل أح ى تخوی اق عل اري والاتف ًالإط ً

  . وقت التسلیملأسعاره الساریة

ات    تجابة لحاج یین؛ الاس ارین أساس ین اعتب وھو ما یستلزم مراعاة الموازنة ب

ة  العمل وضرورات الاستقرار القانوني لھذه العلاقات التعاقدیة، من جھة، وكفالة الحمای

  .الواجبة للمتعاقد الآخر في مواجھة التعسف في تحدید الثمن، من جھة أخرى

ك الا   بیل ذل لت ویمكن في س ا توص سیة، وم شریعیة الفرن ة الت تھداء بالتجرب س

ن  ابھا م ا ش ي م ع تلاف ن م د، ولك دیرة بالتأیی ك ج ي لا ش سألة، وھ ذه الم شأن ھ ھ ب إلی

  .قصور
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  :ویقتضي ذلك أن یتضمن ھذا التنظیم المأمول

د  د دون تحدی ذه العق رام ھ ة إب ر إمكانی ع تقری اري، م د الإط صود بالعق د المق ًأولا، تحدی

  .ًي بحیث لا یكون ھذا التحدید شرطا لصحتھالثمن، أ

ثمن  د ال دھما تحدی رك لأح ى أن یت اري عل د الإط ي العق اق طرف واز اتف ر ج ا، تقری ًثانی
ة المنازعة-بإرادتھ المنفردة، على أن یلتزم د - في حال ع تحدی داره، م سبیب مق  بت

  .ضوابط ھذا الالتزام

د الآخر: ًثالثا ق المتعاق س-تقریر ح ة التع ي حال ثمن ف د ال ي تحدی ى -ف ف ي اللجوء إل  ف

ثمن،  ضائیة لل ة الق ب المراجع ي لطل سف القاض ار التع ة آث أنھ إزال ن ش ا م وھو م

لال  ًوتفویت قصد مرتكبھ، مع بقاء العقد قائما، ویكفل بذلك حفظ التوازن العقدي خ
سخ . مرحلة التنفیذ التعویض، وف ة ب ي المطالب د ف ذا المتعاق ق ھ وذلك إلى جانب ح

  . عند الاقتضاءالعقد 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

  الخاتمة
  

ع    ود التوزی ي عق ثمن ف د ال دم تحدی كالیة ع ث إش ذا البح لال ھ ن خ ا م تناولن

النظر  ة؛ ب ة العملی ن الناحی صعوبات م ن ال د م ارت العدی الإطاریة، تلك الإشكالیة التي أث

ثمن  د ال ذر تحدی ن المتع ل م اطر یجع إلى ما یحیط تنفیذ الالتزامات الناشئة عنھا من مخ

ً وقت إبرامھا، ومن ثم فإن الأطراف في ھذه العقود یمیلون غالبا إلى الاحتفاظ بقدر فیھا
  .من المرونة في تحدید الثمن طیلة فترة التنفیذ

ي    ثمن ف وقد تناولنا في الفصل الأول من ھذا البحث القواعد العامة في تحدید ال

سي صري والفرن انونین الم ي الق ع، ف د البی او. عق لال تن ن خ ك م ة وذل الات الثلاث ل الح

د،  ل للتحدی ثمن القاب د، وال ي العق ًلتحدید الثمن وفقا لھذه القواعد؛ وھي الثمن المحدد ف

  .وعدم تحدید الثمن في العقد بخلوه من تحدیده أو أسس تحدیده

ى    ع عل وقد تبین أن محاولة تطبیق القواعد العامة في تحدید الثمن في عقد البی

ة التي تتطلب لتنفیذھا إبرام عقود لاحقة مفاده بطلان العقد في العقود الأولیة أو الإطاری

ق  س موضوعیة، لتعل لال أس ن خ د م ًكل حالة لا یكون فیھا الثمن محددا أو قابلا للتحدی ً

  .الأمر بتخلف ركن من أركان العقد وھو الثمن

ذه    دم ھ ن ھ ھ م ا ترتب ًولا شك أن ھذه النتیجة یصعب، عملا، قبولھا، بالنظر لم

ة الع ى حرك لبا عل أثیر س أنھ الت ن ش ا م و م ا، وھ ثمن فیھ د ال دم تحدی ا لع ود وزوالھ ًق
بلاد  ي ال ًالمعاملات التجاریة والاستثماریة، وبالتالي على الأوضاع الاقتصادیة، خاصة ف

  . التي یقوم اقتصادھا على سیاسة الاقتصاد الحر

یلة قانونی   ة أو وس ن آلی ث ع ى البح ة إل ت الحاج ك، دع ن وإزاء ذل سمح م ة ت

خلالھا بتحقیق الموازنة بین خلو العقد الإطاري من تحدید الثمن أو أسس تحدیده، وبین 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

الات  ة احتم ي مواجھ عدم الحكم ببطلانھ، مع كفالة حمایة فاعلة لطرف العقد الضعیف ف

  .التعسف في تحدید الثمن في ھذه العقود

تعراض    ث لاس ذا البح ن ھ اني م ة ولذا انتقلنا في الفصل الث ات القانونی الاتجاھ

ى  ص، عل ى الأخ ة، وعل ع الإطاری ود التوزی ي عق ثمن ف د ال سألة تحدی ي م ة ف الحدیث

  .المستویین القضائي والتشریعي في فرنسا

سي،    ضاء الفرن ف الق صل موق ذا الف ن ھ ث الأول م ي المبح ا ف   وتناولن

بطلا م ب ة الحك ار ًوالتطور الذي أحدثھ بشأن ھذه المسألة؛ انتقالا من مرحل ود الإط ن عق

البطلان،  م ب ا للحك تند إلیھ ي اس س الت تلاف الأس ى اخ ثمن، عل د ال ن تحدی و م ي تخل الت

ا  ًوصولا إلى الاتجاه القضائي الحدیث لمحكمة النقض الفرنسیة ممثلا في قضاء جمعیتھ ً

اده ١٩٩٥العمومیة في أول دیسمبر  م اعتم ذي ت ن التوجھ ال املا ع ً الذي عدل عدولا ك ً

  .ًسابقا

ة و   ة لمحكم ة العمومی ا الجمعی ي أقرتھ ادئ الت سیاق، للمب ذا ال ي ھ نا، ف عرض

مدني / ١١٢٩ النقض الفرنسیة في قضائھا الحدیث؛ حیث انتھت إلى عدم انطباق المادة

ي صحتھ،  ؤثر ف اري لا ی د الإط ي العق على مسألة تحدید الثمن، وأن عدم تحدید الثمن ف

رك لأح ى أن یت اق عل ى ًفضلا عن جواز الاتف ة إل ك بالإحال ثمن وذل د ال د الطرفین تحدی

ثمن لا یخول  د ال ي تحدی التعریفة أو الأسعار الساریة لدیھ وقت التسلیم، وأن التعسف ف

  .المتعاقد الآخر إلا طلب إنھاء العقد أو التعویض

ي    ثمن ف د ال سألة تحدی شریعي إزاء م ف الت نا للموق وفي المبحث الثاني، عرض

سألة مؤخرا العقود الإطاریة، وذلك ذه الم ال ھ ً من خلال بحث التطور التشریعي الذي ط
وم  دل بمرس سي المع دني الفرن انون الم ي الق سي ٢٠١٦ف شرع الفرن ر الم ث أق ، حی

ض  ي بع دین ف د المتعاق ردة لأح الإرادة المنف ثمن ب د ال ة تحدی ضاه بإمكانی   بمقت



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ة  ود الإطاری ي العق ود، وھ دني/ ١١٦٤م ( العق ود أداء الخ)م / ١١٦٥م ( دمات ، وعق

  ).مدني

سي     شرع الفرن ا الم ي أقرھ شریعیة الت ضوابط الت ك، ال د ذل ا، بع م تناولن   ث

ادة  ص الم وء ن ي ض ك ف ة وذل ود الإطاری اق العق ي نط ة ف ذه الآلی ال ھ   / ١١٦٤لإعم

اتق  ى ع ع عل سبیب الواق زام بالت نا أولا للالت صدد، عرض ذا ال ي ھ دة، وف دني الجدی ًم

د الثمن في حالة المنازعة في مقدار الثمن المحدد من قبل المتعاقد المتعاقد المخول تحدی

  .الآخر

ثم عرضنا للرقابة القضائیة على التعسف في تحدید الثمن، وقد تناولنا، في ھذا   

سف ار الصدد، معیار ھذا التع دد أو معی ف مح ول بوجود تعری ى صعوبة الق ا إل  وانتھین

ة وحید یمكن الاستناد إلیھ لتقدیر التعسف سلطة التقدیری ، ومن ثم یتعین أن یترك ذلك لل

 وفیما یتعلق بإثبات ھذا التعسف .لقاضي الموضوع في ضوء ظروف كل حالة على حدة

ع ضحیتھ ذي وق د ال ھ وھو المتعاق ن یدعی اتق م را . فإن عبء الإثبات یقع على ع ًوأخی
وفسخ العقد عند عرضنا للجزاء المقرر في ھذه الحالة والمتمثل في الحكم بالتعویضات، 

  .الاقتضاء

ضا    ار، أی ذا الإط ي ھ ادة ًوقد أشرنا، ف ھ الم ضعت ل ذي خ شریعي ال دیل الت للتع

ي ١١٦٥ صادر ف صدیق ال انون الت ل ٢٠ المتعلقة بعقود أداء الخدمات، بمقتضى ق  أبری

ذا ٢٠١٨ ضى ھ ود، وبمقت ذه العق ي ھ ثمن ف سفي لل د التع زاء التحدی صوص ج ، بخ

ي التعدیل، أصبح لمتلقي  الخدمة الحق في المطالبة بفسخ العقد، إلى جانب التعویض، ف

ى  ل، عل ًحالة تعسف مقدم الخدمة في تحدید الثمن، بعدما كان ھذا الجزاء قاصرا، من قب
سف  التعویض فقط في حالة ثبوت التعسف، وبما مفاده توحید الجزاء المترتب على التع



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ل  ي ك دین، ف د المتعاق ل أح ن قب ثمن م د ال ي تحدی نف ود م دمات والعق ود أداء الخ  عق

 .الإطاریة

ود    ي العق ثمن ف د ال سألة تحدی ث وضع م ضروري بح ن ال ان م وفي النھایة، ك

ھ ى أن ا إل صري، وانتھین انون الم ي الق ة ف صریح، الإطاری رض ال اب التع م غی  رغ

صوص  ي ن د أن ف ا نعتق صر، إلا أنن ي م ضائیا، ف شریعیا وق سألة، ت ذه الم ًوالمباشر، لھ ً
انو ضاء الق ده الق ا اعتم ى م ل إل ھ للتوص تناد إلی ن الاس ا یمك صري م دني الم ن الم

ع،  د البی ة لعق صوص المنظم ى الن الرجوع إل ك ب الفرنسي، وأقره المشرع، بشأنھا، وذل

  .وكذلك إلى القواعد العامة في القانون المدني

ذلك ب   ل ل ن التوص ث یمك ثمن حی د ال رك تحدی ى ت رفین عل اق الط ار اتف اعتب

ا المورد-لأحدھما سلیم -ً وھو غالب ت ت ھ وق ا لدی ة أو الأسعار المعمول بھ ا للتعریف ً وفق

ثمن  ون ال ثمن، ویك د ال صالحة لتحدی س ال ن الأس د، م البضائع أو المنتجات محل التعاق

ًبذلك قابلا للتحدید وفقا للمادة    . مدني١/ ٤٢٣ً

صود ھو اعتم   ار أن المق سعر " اد ًكما أنھ لیس ھناك ما یمنع أیضا من اعتب ال

دم /٤٢٤ًوفقا للمادة " المتداول في التجارة ى ع مدني، والتي لم ترتب جزاء البطلان عل

سعر  تحدید الثمن في عقد البیع إذا ما تبین أن قصد المتعاقدین قد انصرف إلى اعتماد ال

  .  المتداول في التجارة

ث   د ال رك تحدی واز ت ى ج ق عل صري متف ھ الم ان الفق ھ إذا ك ن أن ضلا ع   من ًف

ى إذن  إن الأول ثمن، ف د ال وعیة لتحدی س الموض ن الأس ك م ار ذل ر، واعتب   للغی

ود  ي العق ك ف دین، وذل د المتعاق ثمن لأح د ال رك تحدی ى ت اق عل واز الاتف ول بج   الق

وم  ي تق الإطاریة، في ضوء خصوصیة ھذا النوع من العقود والاعتبارات الاقتصادیة الت

  .علیھا



 

 

 

 

 

 ٤٩١

صوص الق   ود ولا شك أن تطویع الن اذ عق أنھ إنق ن ش ذا النحو م ى ھ ة عل انونی

ا  م م د یلائ م یع ذي ل ك الجزاء ال بطلان، ذل ة ال ت طائل وع تح ن الوق ة م التوزیع الإطاری

  .ینبغي كفالتھ من عدالة واستقرار في ھذا النوع من العقود

ثمن    د ال ًوفضلا عن ذلك، فإن من الممكن التوصل إلى مجازاة التعسف في تحدی

دني، في ھذه العقود ، في القانون المصري، بالاستناد إلى القواعد العامة في القانون الم

ادة  ا للم د وفق ذ العق ي تنفی ة ف سن النی الالتزام بح لالا ب سف إخ ذا التع ار ھ ك باعتب ًوذل ً

 من القانون المدني، وبما یسمح للمتعاقد الآخر ضحیة التعسف بالمطالبة بفسخ ١٤٨/١

  .ًالعقد استنادا لذلك

یمكن على أنھ   ِ إذا لم تكن المبالغة في تحدید الثمن على قدر كاف من الأھمیة، ف
 . للقاضي ألا یحكم بالفسخ، ویكتفي بالحكم بالتعویض للطرف المضرور

كما أن نظریة التعسف في استعمال الحق المنصوص علیھا في المادة الخامسة   

ت سف، لاس اییر للتع د من القانون المدني تتسع، بما تتضمنھ من مع ة المتعاق یعاب مطالب

  .ضحیة التحدید التعسفي للثمن بالتعویض

  : التوصیات-

ھ التطور    ى إلی ا انتھ ى م سمح بالتوصل إل دني ت انون الم إذا كانت نصوص الق

ازاة  ة، ومج القضائي والتشریعي في فرنسا بشأن مسألة تحدید الثمن في العقود الإطاری

ذلك التحدید التعسفي للثمن فیھا، وذلك بالرجوع ع، وك د البی ة لعق  إلى النصوص المنظم

د أن الحاجة لا  ا نعتق دم، إلا أنن إلى القواعد العامة في القانون المدني، على النحو المتق

ا  صري؛ وبم انون الم ي الق ة ف ود الإطاری یم العق تزال قائمة لتدخل تشریعي مباشر لتنظ

أنھ  ن ش ود م ذه العق ا ھ ي تثیرھ كالیات الت ن الإش د م سم العدی ة؛ ح ة العملی ن الناحی م

  .وأھمھا إشكالیة عدم تحدید الثمن في العقد الإطاري



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ھ    ت إلی ویمكن في سبیل ذلك الاستھداء بالتجربة التشریعیة الفرنسیة، وما انتھ

  .من تطور بشأن ھذه المسألة، ولكن مع تلافي ما شابھا من قصور

  :ویقتضي ذلك أن یتضمن ھذا التنظیم المأمول

  .ًلمقصود بالعقد الإطاري، مع عدم اعتبار تحدید الثمن فیھ شرطا لصحتھً أولا، تحدید ا

ثمن  د ال دھما تحدی رك لأح ى أن یت اري عل د الإط ي العق اق طرف واز اتف ر ج ا، تقری ًثانی
ة المنازعة-بإرادتھ المنفردة، على أن یلتزم د - في حال ع تحدی داره، م سبیب مق  بت

  .ضوابط ھذا الالتزام

ثمن-فاعلة للمتعاقد الآخركفالة حمایة : ًثالثا د ال ي تحدی سف ف لال - في حالة التع ن خ  م

ثمن،  ضائیة لل ة الق ب المراجع ع تقریر حقھ في طل د م تمرار العق ل اس ا یكف وھو م

سف ار التع ة آث التعویض، . إزال ة ب ي المطالب د ف ذا المتعاق ق ھ ب ح ى جان ك إل وذل

  . وفسخ العقد عند الاقتضاء



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

  قائمة المراجع
  

  :اجع باللغة العربیةالمر: ًأولا

  :المراجع العامة) أ ( 

 :أحمد السعید الزقرد -١

الوجیز في عقد البیع في القانون المدني الكویتي، مكتب الدراسات والاستشارات  -

 . جامعة الكویت، بدون تاریخ نشر-القانونیة

 :أنور سلطان، جلال العدوي -٢

  .١٩٦٦ عقد البیع، دار المعارف بمصر، -العقود المسماة -

 :ل الشرقاوي جمی -٣

 .١٩٩١شرح العقود المدنیة، البیع والمقایضة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

 :حسام الدین كامل الأھواني -٤

  .١٩٨٩، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكویت، ١عقد البیع، ط -

 :سلیمان مرقس -٥

ج الوافي - سماة، م ود الم ي العق ع، ط١ في شرح القانون المدني، ف د البی ، ٥، عق

١٩٩٠.  

 :سمیر تناغو -٦

 .١٩٧٣عقد البیع، منشأة المعارف، الأسكندریة،  -



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

 :عبد الرزاق السنھوري -٧

یط - دني، جالوس انون الم رح الق ي ش ع ٤ ف ة، البی ى الملكی ع عل ي تق ود الت ، العق
شروق ي، دار ال دحت المراغ د م یح أحم دیث وتنق ضة، تح اھرة، -والمقای  الق

٢٠١٠.  

 :عبد المنعم البدراوي -٨

 .١٩٩٨، بدون ناشر،  في عقد البیعالوجیز -

 :محمد حسن قاسم -٩

یط - ة الوس شریعیة الحدیث ضائیة والت ات الق وء التوجھ ي ض ع، ف د البی ي عق  ف
  .٢٠١١وتشریعات حمایة المستھلك، دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة، 

ج)١(القانون المدني، الالتزامات، المصادر  - د، م دة، ١، العق ة الجدی ، دار الجامع
  .٢٠١٧الأسكندریة، 

 :نصور مصطفى منصورم -١٠

ذكرات - ار، دار م ضة والإیج ع والمقای سماة، البی ود الم دني، العق انون الم ي الق  ف
  .   ١٩٥٧-١٩٥٦المعارف بمصر، 

 :نبیل ابراھیم سعد -١١

  .٢٠٠٤، دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة، ٢، عقد البیع، طالمسماة العقود -

 :المراجع المتخصصة) ب( 

 :أحمد السعید الزقرد -١

ة ٤٥٩ًیر الثمن وفقا لنص المادة  تقدأسس - ویتي المعدل دني الك انون الم ن الق  م
انون م بالق ة : ١٩٩٦/ ١٥ رق وق، جامع ة الحق ة، مجل ة مقارن ة انتقادی دراس

 .٩٥٦ -٨٩٩، من ص١٩٩٨، ٢، ع٢٢الكویت، مج 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

 :أسامة أبو الحسن مجاھد -٢

ضة العربمشكلة - دة، دار النھ ة الم ود طویل ي بعض العق ثمن ف د ال ة،  عدم تحدی ی

 .٢٠٠٢القاھرة، 

 :جعفر محمد جواد الفضلي -٣

وق - ة الحق وق، كلی دین للحق ة الراف ة، مجل ة تحلیلی ار، دراس د الإط ة - عق  جامع

  .١٤-١، من ص٢٠٠٦، ٢٨الموصل، ع 

 :رجب كریم عبد اللاه -٤

ة،  - ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن یلیة تحلیلی ة تأص د، دراس ى العق اوض عل التف

  .٢٠٠٠القاھرة، 

 :يریما فرج مك -٥

 .٢٠١١تصحیح العقد، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  -

 :محمد عبد الظاھر حسین -٦

ات الأثمانتحدید  -  في العقود الأولیة، دراسة في بعض الأنظمة القانونیة، مطبوع

 .١٩٩٨، ١جامعة الكویت، ط

 :محمد عرفان الخطیب -٧

دني الفر - شریع الم ي الت د ف ة العق ؤطرة لنظری ادئ الم دالمب سي الجدی ة : ن دراس
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